
القانون فيمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر 

أعمالقانون :تخصص

:لجنة المناقشة

.رئیسا...............، جامعة مولود معمري، تیزي وزو)أ(أستاذ محاضر/قونان كهینة /د

.شرفا ومقررام....، جامعة مولود معمري، تیزي وزو)أ(أستاذ محاضر/بن نعمان فتیحة /د

.ممتحنا.............، جامعة مولود معمري، تیزي وزو)أ(أستاذ محاضر/بلعید  سبوخر /د

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

-تیزي وزو–جامعــــة مولود معمري 

العلوم السیاسیةالحقوق و كلیة 

 د.م.نظام ل–ون القانقســــم 

مذكــرةعنـــوان ال
الشركة المدنیة بین نظام الإعسار ونظام 

الإفلاس

:الطالبتیندادــــإعنــم
محیوت روزة

مراد یسمینة

2021/2022السنة الجامعية  

:)ة(إشـــراف الأستاذ-

بن نعمان فتیحة



كلمة شكر                    
  عملنا إتمام على العقـل والعزيمة لنا وهب الذي خيراأ  أولا و الله الشكر

  تقدرينا وكامل شكرنا بخالص نتقدم ثم

 وعلى المذكرة هذه على افالإشر  بقبولها فضلت التي المحترمة لأستاذةل

  العمل لهذا إنجازنا فترة طوال لنا قدمتها التي والتوجيهات النصائح كل

  "فتيحة  بن نعمان"

  المذكرة هذه مناقشة لقبولهم اللجنة أعضاءكما أشكر  

 الأصدقـاء كل إلى الجزيل بالشكر نتقدم كما                

  سواء العمل هذا إتمام على ساعدنا من وكل

  .بعيد   من أو ريبق من

  يسمينة وروزة



  إهداء
الحمد الله الذي منحنا القوة والصبر لاغتنام هذا العمل الذي  

هديه إلي التي رعتني كل عمري وأحاطتني بعطفها  أ

وحنانها أمي الغالية وأرجو من االله أن يهون الألم والتعب في  

سندي  أبي الحنون    ىجسدها و يبدله بعافية و يشفيها وال

هديه إلي أفراد عائلتي  أو  في الحياة أطال االله في عمره

" حوسين" " حسن" " حكيم" " نور الدين" " فريد" "وريدة  "

هدي هذا النجاح  أخيرا  أ و ". توفيق" " سوهيلة" " كريمو" 

التي كانت سندا لي في أصعب  " نينا"إلي صديقتي الغالية  

.أوقـاتي

  ةروز



إهداء
 الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام  بسم االله الحمد الله

  على الحبيب المصطفى

أهدي تخرجي إلى منبع الحب والحياة إلى روحك الطيبة إلى  

معنى الرجولة الحقيقية إلى من علمني معاني كثيرة في  

.الحياة إلى من تربيت على يدّه أبي الحبيب حفظه االله

لى رمز العطف  إلى القـلب الكبير النابض بالحب والحنان إ

  .أمي الغالية حفظها االله

من بهم يشد ساعدي وتعلى همتي هم سندي وركائز   إلى

  .مهدي وينيس وأختي كنزة: نجاحي إخواني

  .إلى من رفقتني في إتمام هذه المذكرة صديقتي روزة

.إلى كل من ساندني ووقف بجانبي حتى ولو بكلمة مشجعة

يسمينة



قائمة المختصرات

.الدیمقراطیة الشعبیةجمهوریة جزائریةالرسمیةالجریدة :ج .ج.ر.ج

  .عدد:  ع

.النشرسنة دون :ن.س.د

.النشربلد دون :ن.ب.د

.الجزائريالمدنيالقانون: ج.م.ق

.الجزائريالتجاريانونالق: ج.ت.ق

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةال: ا.م.ا.ق

.الصفحة :ص

.الصفحة إلى الصفحةمن: ص.ص

.الطبعة :ط

.جزء:  ج

.طبعة دون :ط د





مقدمة

7

مصالح الأشخاص بصورة دائمة وفقا لحركتها الحیاتیة وأنشطتهم تتضارب 

ومعاملاتهم  الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة فهذه الأنشطة تتخذ أشكالا متجددة ومختلفة 

ع على الأخر من خلال واقتضت ضروریات تطور الحیاة البشریة اعتماد كل فرد في المجتم

.تبادل المنافع والعمل الجماعي بین أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع التعاون و 

التعاون تعمل على توحید الجهود المختلفة من رأسمال  هذا الشركة إحدى صورتعتبر

أو معارف أو خبرات علمیة أو عملیة أو إجراءات تنظیمیة بین مجموعة من الناس في سبیل 

كما تعتبر واحدة من المواضیع المختلفة التي ،...غرض اجتماعي، ثقافي، علميتحقیق 

قواعد وضوابط تنظم العمل فیها وتحدد مسؤولیة كل شخص فیها والتزاماتها  ىتحتاج إل

.وواجباتها 

تعد الشركات شكل من أشكال تنظیم الأعمال وتقسم من حیث طبیعة العمل الذي 

خرى مدنیة، وهذه الأخیرة لیست ولیدة العصر بل قدیمة قدم شركات تجاریة وأ ىتقوم به إل

لكن ما یمیزها عن هذه الأخیرة ،ن الشركات التجاریةأظهور الالتزامات والعقود شأنها ش

.كونها تمارس عملا مدنیا ولیس تجاریا

من المعلوم أن الشركات المدنیة مصطلح فضفاض واسع حیث أن هذا النوع من 

دة أغراض كنشاط له یمارسه كما هو الشأن بالنسبة للشركات المدنیة الشركات قد یتخذ ع

المهنیة كالشركات المدنیة للمحاماة،  الشركات المدنیة للموثقین وكذا الشركات المدنیة 

.العقاریة، الأمر الذي یستدعي معرفة النظام  القانوني للشركة المدنیة

الذي یطبق قواعد الإفلاسالأصل أن الشركات التجاریة وحدها تخضع لأحكام 

في حالة توقف التاجر عن دفع دیونه فلا یجوز شهر إفلاس المدین المتوقف عن دفع دیونه 

أما الشركات المدنیة فالأصل أنها تخضع لأحكام الإعسار ،إلا إذا كانت دیونه تجاریة

لا تخضع و  فهو المبدأ العام في المعاملات المدنیةالمنصوص علیها في القانون المدني
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لأحكام الإفلاس المنصوص علیها في القانون التجاري، إلا أن بعض القوانین التجاریة التي 

،اعتمدت المعیار الموضوعي في التمییز بین الشركات المدنیة والتجاریة 

قد استثنت من الشركات ذات الموضوع المدني الشركات التي تتخذ شكل شركة 

المسؤولیة المحدودة  التي أخضعتها ذات هم، أو شركة المساهمة، أو شركة التوصیة بالأس

لنظام الإفلاس، لذلك و من خلال هذه الدراسة نحاول معرفة النظام القانوني للشكات المدنیة 

:التالیةیةالإشكالومنه نطرح، 

؟ قواعد الإفلاس لأحكام قواعد الإعسار ومدى خضوع الشركات المدنیة 

الإعسار  قواعدشكالیة سنتطرق في الفصل الأول إلي تطبیق هذه الإ عنللإجابة 

البحث عن إمكانیة شهر إفلاس الشركة على الشركات المدنیة كقاعدة عامة والفصل الثاني  

.المدنیة
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الفصل الأول

الإعسار على الشركات المدنية  قواعدتطبيق               

نیة وأخضعها لأحكام القانون المدني بعد إحترامها نظم المشرع الجزائري الشركات المد

الشكلیات المقررة، لكن متى عجزت عن دفع دیونها یحق لدائنها أو مجموعة دائنین اللجوء 

تنفیذ على أموالها وهي القاعدة العامة الخاصة بتنفیذ لإلى القضاء لإصدار حكم قضائي ل

، القانون المدنية تطبق علیه أحكام على الشخص الطبیعي فلو اتخذ المدین شكل شركة مدنی

فیكون الحكم القضائي القاضي بالتنفیذ على الأموال المنقولة أو العقاریة أوكلاهما في حالة 

عدم كفایة الأموال المنقولة طبقا لأحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

المختصة بموجب أمر بالتنفیذ، والتي تأخذ شكل أمر صادر عن رئیس الجهة القضائیة 

نظام الإعسار ثانیا ، )المبحث الأول(وبذلك یجدر بنا أولا التعرض لمفهوم الشركة المدنیة 

.)المبحث الثاني(المدني في حالة تعثرها وعجزها عن تسدید دیونها



الإعسار على الشركات المدنیة قواعدتطبیق الفصل الأول

10

المبحث الأول

مي للشركة المدنیةیطار المفاهالإ

لشركة باالخاصة للأحكام1انون المدني الجزائريمن الق 449إلي  416المواد تعرضت

یتفرع هذا المبحث إلى مطلبین مفهوم وعلیه،المدنیة من حیث تشكیلها وانقضائها وتصفیتها

.)المطلب الثاني(تتمیز الشركات المدنیة عن الشركات التجاریة )المطلب الأول(الشركات 

المطلب الأول

الشركة المدنیةماهیة

وفرضت وجودها ،المدنیة دورا هاما في المجال الاقتصادي منذ القدمالشركات  أدت

مع )الأول الفرع(جعل منا البحث عن مفهوم الشركة المدنیةفي مختلف المیادین الأمر الذي

.)الثاني الفرع(أركانهابیان 

الفرع الأول

الشركة للشركة المدنیة وخصائصهامفهوم 

، كما لها خصائص تمیزها عن غیرها )أولا(وقانونیة الشركة المدنیة لها تعاریف لغویة 

.)ثانیا(من الكیانات الأخرى 

في الصادر،78عددج،.ج.ر.جالجزائري ،المدنيالقانونتضمنی،1975سبتمبر26فيمؤرخ85-75رقمأمر-1

.والمتمم ،المعدل1975سبتمبر
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تعریف الشركة المدنیة : أولا  

مجهوداتهم للقیام بأعمال إقتصادیة منذ أقدم العصور  دتتعاون الأفراد وتوحاتخذ 

لعائلة، وهذا هي ظاهرة إستمرار العائلة القیام بأعمال بدأها كبیر ا ها، ولعل أبرز ظواهرعدة 

بعدما تبین أن لها دورا فعالا في تقدم المجتمعات، وهذه الأخیرة سبب من أسباب ظهور 

شركة المضاربة بعدما تطورت الحیاة الإجتماعیة والاقتصادیة، حیث تعددت الأسواق 

الداخلیة والخارجیة والذي تطلب الإنتقال من بلد إلى آخر بهدف البیع والشراء، فظهرت فئة 

فراد في المجتمع تقوم بتقدیم القروض والأموال بهدف إستثمارها داخل وخارج البلد من الأ

.1مقابل إقتسام الأرباح، وهكذا تم إنشاء عقد المضاربة أو عقد القرض

تمتد فكرة الشركة إلى الحضارات القدیمة وخاصة الحضارة البابلیة وما قدمته من 

مادة )44(نضمها بموجب أربعة وأربعین  لذيا حمورابي في بلاد الرافدینكقانونقوانین

، فالشركة هي تنظیم مواد تتعلق بعقد الشركة)8(تخص العقود التجاریة من ضمنها ثمانیة 

.2قانوني یمارسه التجار عن طریق مجموعة من الأشخاص

تطورت الحضارات القدیمة بإعتمادها على الإنتاج الزراعي القائم على فكرة الإكتفاء 

رض ومن ثم تركوا التجارة لغیرهم وإنصبت إهتماماتهم على أحكام قانونیة مدنیة بخدمة الأ

د عقد بین "عرفها فقهاء الحنفیة بأنها وقد ، 3كشریعة عامة في المعاملات بین الأفرا

.4"متشاركین في الأصل والربح

حاتم محمود أحمد البخیث العبادي، النظام القانوني للشركات المدنیة، رسالة مقدمة لعمادة الدراسات العلیا إستكمالا -1

ل على درجة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، عمادة الدراسات العلیا، جامعة ممقتة، الأردن، لمتطلبات الحصو 

.12، ص 2012
.14حاتم محمود أحمد البخیث العبادي، مرجع نفسه، ص -2
.12حاتم محمود أحمد البخیث العبادي، مرجع نفسه، ص -3
.3، ص2001طبعة الامتیازیة ، مصر ،فخر الدین عثمان بن علي، تبیین الحقائق، ال-4
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الشركة المدنیة بأعمال مدنیة مثل شركات المناجم أو شركات تقوم بشراء تقوم

ضي وتعود بالربح على الشركاء، فهي تكتسب صفة التاجر ولا تخضع لأحكام القانون الأرا

، تعرف الشركة المدنیة أنها تلك الشركة التي تؤسس بین شركاء من ذوي 1التجاري

.2الإختصاص وتخضع لأحكام القانون المدني في عقودها وأنظمتها

یعرف الشركة المدنیة بنص  لم فسنلاحظ بأنهالمشرع الجزائريموقفعند العودة إلى 

من 416صریح وإنما عرف الشركة بشكل عام وهذا ما تبین لنا من خلال نص المادة 

"على أنهوالتي تنص)ج.م.ق( الشركة عقد مقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو إعتباریان :

أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف 

الربح الذي قد ینتج أو تحقیق لإقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة إقتسام

.3مشتركة

انجاز الشركة حسب هذه المادة عقد بین أشخاص طبیعیة أو معنویة في وعلیه تعتبر

مشروع مشترك عن طریق الالتزام بتقدیم حصة من عمل أو مال مع اقتسام الأرباح وتحمل 

.4الخسائر

محمد بن إبراهیم الموسى، عبد االله بن محمد الطیار، عبد االله بن محمد المطلق الفقه، المسیر قسم المعاملات البیع، -1

الرهن، الضمان، الشركة، الإجازة، الوقف، الوصایا، موسوعة فقهیة حدیثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي واضح للمختصین 

.162، ص 2012هم، الجزء السادس، الطبعة الثانیة، مدار الوطن للنشر، السعودیة، وغیر 
محمد ناصر الخوالده، مدى خضوع الشركة المدنیة لأحكام قانون الشركات الأردني، أطروحة إستكمال لمتطلبات -2

.11، ص 2013ن، الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون، كلیة القانون، جامعة عمان العربیة، عما
الصادر، 78 عدد ج،.ج.ر.ج الجزائري ،المدنيالقانونالمتضمن،1975سبتمبر 26 في مؤرخ 5 8-75رقم أمر-3

.والمتمم ،المعدل1975في سبتمبر
هومه ، الوجیز في العقود الخاصة الإیجار،  المقاولة ، الوكالة،  الشركة المدنیة،  الجزء الأول،  دار زكریاء سرایش -4

.66، ص2017للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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شركة المدنیة خصائص ال:ثانیا

بتنفیذ مشاریع تعود بالربح للبلاد، :للشركة المدنیة دور فعال في المجال الإقتصادي-1

حیث ظهرت أن طاقة الأفراد غیر قابلة لتحقیق متطلباتها ولا یتمتعون بالقابلیة الذهنیة أو 

اون على لذلك إجتمعت عدة أشخاص من ذوي المهن الحرة والمنظمة والتع،المالیة أو الفنیة

.1إنجاحها وتوزیع المهام فیما بینها

حیث یسأل الشریك في الشركة المدنیة :أو شركائهابأعضائهامتعلقة الشركة المدنیة2-

یجوز ،بقدر النسبة التي شارك بها  في رأس مال الشركة ما لم یكن إتفاق على خلاف ذلك

والقاعدة العامة في الشركة أیضا إعفاء الشریك من الخسائر في الشركة وذلك بالاتفاق،

ویسأل ،الشخصیة للشریك غیر محدودة ولا یجوز الاتفاق على تحدیدها ةالمدنیة أن المسؤولی

.2الشریك في هذه الشركة على قدر ما شارك فیه في رأس مال تأسیسها

ولكن لا یمكن الاحتجاج بها بمجرد تكوینها:تمتع الشركة المدنیة بالشخصیة المعنویة3-

.3 بعد إستیفاء كل الإجراءات المطلوبة للشهرإلا

الشركات المدنیة لاسیما المهنیة منها على سبیل المثال أنها تلك الشركة التي تعرف

تؤسس لممارسة مهنة من قبل أشخاص ذوي الإختصاص والخبرة وتعتبر أیضا تلك المهن 

.4یة وفنیةالتي تقتصر على فئة معینة من الأشخاص لما تتطلبه من مؤهلات علم

.11محمد ناصر الخوالده، مرجع سابق، ص -1
النظام القانوني لتأسیس الشركة المدنیة في القانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في ،جمال عبد الرشید-2

.69-68، ص 2004رموك، الأردن، یلخاص، كلیة القانون، جامعة الالقانون المدني، تخصص القانون ا
ویزة بلعسلي ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، -3

.118، ص 2014تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.69-68مرجع سابق، ص ،ل عبد الرشیدجما-4
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ن الأشخاص المرخص لهم بتأسیس الشركة المدنیة المهنیة هم الأشخاص الذین أ

مواهبهم الخاصة وقدراتهم المهنیة مثل أساسلدیهم شخصیة مطلوبة في مجال معین على 

أن یشاركوا في أكثر من ، كما لا یجوز لشركاء الشركة المهنیة....المحامین أو المهندسین

ضع هذه الشركات إلى نظام قانوني محدد على حسب القانون الذي ینظم وتخ، 1شركة واحدة

.2كل مهنة ولا تهدف إلى تحقیق الربح بل تهدف إلى الممارسة الجماعیة للمهنة

:تتمتع الشركة المدنیة المهنیة بمجموعة من الخصائص والمتمثلة في

إداري، من حیث الجانب الفني عدم خضوع تتضمن جانب فني ول خاصیةأوّ 

من الناحیة الفنیة حیث أن المحامي یقوم بإعداد خطة الدفاع  هالمهني للإشراف وتوجیه عمل

لطرف الثاني، حیث أن العمیل یقوم بتحدید نوع الخدمة ا منعن موكله، دون تدخل 

تحقیق و حدد كیفیة وطرق الدفاع عن موكله المطلوبة والمحامي هو وحده الذي یقوم وی

عني عدم خضوع المهني لعمیله وعدم خضوعه فیأما الجانب الإداري،الغرض منها

لتعلیمات وتوجیهات العمیل، ومثل المحامي هو الذي یحدد موعد ومكان ممارسة الخدمة 

  . هالمطلوبة منه ولا یلتزم بتقدیم تقاریر عن عمل

الربح المادي یبقي الجانب المعرفي والعلمي ثل في عدم البحث علىة الثانیة تتمأما الخاصی

هو العنصر الممیز للخدمة المسداة من قبل أي مهني مهما كان نوع العمل الذي یقوم به 

حیث تكمن غایة المهني هي تحقیق الخدمة المطلوبة منه معتمدا في ذلك علي كفاءته 

.العلمیة والمعرفیة

،  جامعة مجلة الباحث للعلوم القانونیة، "المعاییر القانونیة للتمییز بین الشركات التجاریة والمدنیة"، حاتم غائب سعید-1

.39-38، ص 2019،الفلوجة، ، العراق، العدد الثاني
مجلة البحوث القانونیة ، "لى مسؤولیة المهنيصور ممارسة المهن الحرة وأثرها ع"،حسین محمد عبد الظاهر-2

.140، ص 2001، 15كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد ، والإقتصادیة
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ل في عنصر الثقة فهذه الأخیرة تبعث في العلاقة الخاصة التي تربط والخاصیة الأخیرة تتمث

مهنة الحرة فهذه العلاقة تبني علىالمهني بالعمیل فهي تشكل الأساس الذي تقوم علیه ال

الثقة المتبادلة بین العمیل والمهني حیث اعتبرها اغلب الفقهاء بمثابة العنصر النفسي الذي 

وهذا ما 1ما تعلق الأمر بالأسرار ذات الطابع الشخصيترتكز علیه العلاقة خاصة إذا

یمنع علي "على أنه من القانون الذي ینظم المحاماة والتي تنص 13نصت علیه المادة 

.2"المحامي إبلاغ الغیر بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضیة أسندت إلیه

الفرع الثاني

أركان عقد الشركة

منها العامة الموضوعیةتوافر فیه الأركان إن الشركة المدنیة هي عقد یجب أن ت

).ثانیا(والأركان الشكلیة )أولا(والخاصة

خاصة  و الأركان إلى أركان موضوعیة عامةتنقسم هذهالموضوعیةالأركان  :أولا

الأركان الموضوعیة العامة-1

.تشمل على الأركان المعروفة في كافة العقود المدنیة من رضا، محل وسبب والأهلیة

التراضي -

هو تعبیر عن إرادة المتعاقدین التي یظهر فیها الإیجاب والقبول عند إبرام الرضا 

العقد ویترجم هذا الرضا بالتوقیع علي العقد من قبل الشركاء ویجب أن یكون الرضا خالیا 

.69-68جمال عبد الرشید، مرجع سابق، ص -1
30، الصادر بتاریخ 55ر، عدد .، جالمحاماة، یتضمن تنظیم مهنة 2013أكتوبر29، مؤرخ في 07-13قانون رقم -2

.2013أكتوبر 
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حیث أن الإكراه نادر الوقوع في إبرام عقد الشركة ویكون ذلك. الغلط ،التدلیس، من الإكراه

.بالتأثیر یجعل الشخص یتعاقد دون رغبة

أما إذا وقع الشریك أو الشركاء في غلط عند إبرام عقد الشركة، فتطبق الأحكام العامة 

علیه إبطال العقد وهذا ما نصت بمطالبة الالواردة في القانون المدني،  فللشریك الحق في 

")ج.م.ق( 81المادة  ي وقت إبرام العقد أن یطلب یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهر :

یكون الغلط جوهریا إذا ":على أنه) ج.م.ق(من  1فقرة  82، وكذلك تنص المادة "إبطاله

.1"بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

وز یج":التي تنص على أنه )ج.م.ق( 86أما فیما یخص التدلیس حسب نص المادة 

إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من 

یلجا إلیه المؤسسون باستعمال ، حیث "الجسامة بحیث لو لها لما أبرم الطرف الثاني العقد

، فیجوز على أساسها یلجا للتعاقد معهموإیهام المتعاقد بأشیاء غیر موجودة طرق احتیالیة

.إبطال هذا العقدله  

المحل-2

یقصد بمحل الشركة المشروع الذي سیتم انجازه والذي استهدفه الشركاء من وراء 

ن یكون ممكنا ولا یكون محل الشركة مستحیل التحقیق ولا یكون أیجب ،إنشاء الشركة

.2غرض الشركة مخالف للنظام العام والآداب العامة

القانون المدني -1
سلیم كابمي ، تأسیس شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، –فیصل حمور -2

.20-19ن، ص .س.ة مولود معمري، دتخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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السبب-3

یة التي یرید المتعاقد الوصول إلیها وتحقیق مشروع معین هو الدافع أو الغاالسبب 

استغلال غیر مشروع أو مخالف للنظام العام  ىوبالتالي إذا انصب محل عقد الشركة عل

.1والآداب العامة كان العقد باطلا

الأهلیة -4

سنة وهو السن القانوني الذي 19یكون بالغا من العمر  أنالشریك في الشركة یجب  إن

18كان هذت الشریك بالغا من العمر  إذا أما,المشرع لممارسة التصرفات القانونیة حدده

من الجهة المختصة  إذنسنة فیكون مسموح له بممارسة التجارة وذلك بعد حصوله على 

كل شخص ":أنه)ج.م.ق( 40حسب نص المادة ,2ویكون مصادقا علیه من طرف المحكمة

لیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العق

.3"المدنیة

الأركان الخاصة:ثانیا

ویقدم كل واحد منهم حصته ویقسم )1(یجب أن توافر الشركة على أكثر من شریكین

.)3(إضافة إلى الشكلیة )2(الأرباح والخسائر بالمقابل

.21-20، مرجع نفسه، ص صسلیم كابمي-فیصل حمور-1

.52ص، الجزائر، الطبعة الثالثة ، الوجییز في القانون التجاري الجزائري ، رزق الله العربي بن مھیدي -2

.السالف الذكر،القانون المدني-3
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تعدد الشركاء -1

عقاد عقد شركة صحیح تعدد الشركاء وهذا ما نصت علیه من الشروط الواجب توفرها لان

.1ركن تعدد الشركاء ضروري ولازمفالسالفة الذكر  )ج.م.ق( 416المادة 

تقدیم الحصص-2

:تنقسم إلي ثلاثة حصص وهي

مبلغ من المال ویتم تقدیمه في المیعاد المتفق علیه وإذا لم یقدم عبارة عن:حصة نقدیة -أ

")ج.م.ق( 421وهذا ما نصت علیه المادة بتعویضالشریك حصته فعلیه إذا كانت حصة :

لم یقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة یلزمه إذ  الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة و

."التعویض

تكون حقا عینیا مثل حق ملكیة أو حق منفعة ویمكن أن تكون عقارا أو :حصة عینیة - ب

إذا :" )ج.م.ق( 422ع هي التي تسري علیها حسب المادةن أحكام البیاقطعة من الأرض ف

كانت حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني أخر فان أحكام البیع هي 

ا یخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو مالتي تسري فی

.2"نقص

ي الشركة سواء یجوز للشریك أن یقدم حصة من عمل والتي تصح ف:حصة من عمل -ج

كان عمل عضلیا جسدیا أو ذهنیا ووجب علي الشریك الذي یقدم حصة من عمل أن یقوم 

.بالخدمات التي تعهد بها كاملة 

.السالف الذكرالجزائري ،المدنيالقانون-1
.المذكور أعلاهالجزائري،المدنيالقانون-2
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اقتسام الأرباح والخسائر-3

حسب نصیب كل  ىاقتسام الأرباح والخسائر عل والغرض من إنشاء الشركة هإن  

ع الأرباح والخسائر بین الشركاء فالعقد التأسیسي أما بالنسبة لكیفیة توزی,واحد من الشركاء

للشركة هو الذي یحدد نصیب كل شریك من الأرباح والخسائر وإلا فتوزع بینهم بنسبة حصة 

وهذا ما ،1كل منهم في رأسمال الشركة وفي بعض الأحیان لا تحقق أرباح بل تحقق خسائر

قتصر العقد على تعیین نصیب إذا ا"): ج.م.ق( من2من الفقرة 425أكدته نص المادة 

الشركاء في الأرباح، وجب اعتبار هذا النصیب في الخسارة أیضا، وكذلك الحال إذا اقتصر 

.2"العقد على تعیین النصیب في الخسارة

الأركان الشكلیة :ثالثا

).3(وقیده)2(وشهره )1(تتمثل الشكلیة في ضرورة كتابة عقد الشركة 

الكتابة-1

تعتبر الكتابة شرطا ضروریا لانعقاد عقد الشركة  )ج.م.ق( 418ة حسب نص الماد

سواء كانت شركة مدنیة أو تجاریة فتعتبر الكتابة ركن من أركان العقد وإلا كان عقد الشركة 

.3باطلا

 .55-  54ص ،مرجع سابق،ديحاتم محمود أحمد البخیث العبا-1

.الجزائري، السالف الذكرالمدنيالقانون-2
.السالف الذكرالجزائري، المدنيالقانون-3

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك یكون باطلا كل "من القانون المدني الجزائري 418نص المادة ت

."ن له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقدما یدخل علي العقد من تعدیلات إذا لم یك
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الشهر -2

بالرجوع للقواعد العامة فان عقد الشركة هو عقد شكلي لصحته یتطلب مجموعة من 

ي الشهر و ذلك بغیة إعلام الغیر وتكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد الإجراءات والمتمثلة ف

تعتبر الشركة بمجرد تكوینها :"التى تنص) ج.م.ق( 417وهذا ما أكدته المادة ،1تكوینها

الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات  ىر أن هذه الشخصیة لا تكون حجة علغی.شخصا معنویا

.2"الشهر التي ینص علیها القانون

لقیدا-3

القید في السجل التجاري حیث  )ج.ت.ق( 549المشرع الجزائري في المادة نص

تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة بمجرد تكوینها غیر أن هذه الشخصیة لا یمكن الاحتجاج 

.3بها إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر التي نص علیها القانون

أمیرة جدید، إجراءات إنشاء الشركات التجاریة وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -1

.25، ص 2013/2014أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
.ئري، السالف الذكرالجزاالمدنيالقانون-2
.25، مرجع سابق، صجدیدأمیرة-3

تضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، حسب ی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم من 549تنص المادة -

، 71ر، العدد .، ج2015دیسمبر 30الموافق لـ 1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 20-15آخر تعدیل، القانون رقم 

.لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري":على أنه30/12/2015صادر في ال

وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضمنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا 

.."عاتقها التعهدات المتخذةقبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ علي 
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المطلب الثاني

شركة التجاریةتمییز الشركة المدنیة عن ال

من طبیعة  هأساسیستمدالمدنیة والتجاریة ،إن الاختلاف بین النوعین من الشركات

لذلك یجب البحث عن المعیار المعتمد و  عملا مدنیا أو تجاریا،العمل الذي تقوم به الشركة

).الثاني الفرع(نشائها لإللوصول إلي النظام القانوني المعتمد )الأول الفرع(للتمییز 

الأول لفرعا

أسس التفرقة بین الشركة المدنیة والشركة التجاریة

أو  )أولا(نشاط الشركةموضوعطبیعة نوع الشركة مدنیة أو تجاریة حسبیتحدد 

.)ثانیا( هاشكل

الأساس الموضوعي  :أولا

إن التمییز بین الشركات المدنیة والشركات التجاریة یقوم علي أساس موضوع العمل 

ذي تقوم به الشركة فإذا كان موضوعها هو أعمال مدنیة حرة أو غیرها فتكون أو النشاط ال

بصدد شركة مدنیة أما إذا امتهنت الشركة موضوع أو نشاط أو عمل تجاري فتكون تجارة 

.1بحسب الموضوع

.18،  ص 1991مراد منیر فهیم،  نحو قانون واحد للشركات منشاة المعارف، الإسكندریة -1
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الأساس الشكلي:ثانیا

یعتمد هذا الأساس علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة دون الرجوع إلي نوع

نشاطها أو موضوعها وبذلك إذا اكتسبت الشركة الصفة التجاریة بحسب شكلها  بممارستها 

.1لأشكال المنصوصة علیها قانونا فتكون شركة تجاریة ولو كانت طبیعة النشاط مدني

في تحدید نوع الشركة، إذا رجعنا إلي موقف المشرع الجزائري من الأساس المعتمد 

عا فمتى كان شكل الشركة تجاریا تكون الشركة تجاریة وهو خذ بالمعیارین مفنجد بأنه أ

.الأصل العام مع الاعتماد نوعا ما على المعیار الموضوعي في حالات خاصة

الثاني الفرع

الشركات ىالنظام القانوني الواجب التطبیق عل

الشركة مهما كان نوعها مدنیة أو  ىالنظام القانوني الواجب التطبیق عل ىللوصول إل

فالأصل العام هو الشكل فإذا اتخذت الشركة شكلا ،یتحدد بنوع النشاط الذي تمارسهتجاریة 

خلاف الشركات المدنیة التي لم  ىر وتتحمل الالتزامات التجاریة علتجاریا تكتسب صفة تاج

.2تأخذ هذا الشكل

بذلك تتمتع الشركة المدنیة بالشخصیة المعنویة بمجرد تكوینها وهو ما جاء في نص

الذي یحدد مسؤولیة الشریك بمقدار نصیبه في الخسائر وقد هو 3)ج.م.ق( 417المادة

یتجاوز هذا النصیب قیمة الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة بدون تضامن مع باقي 

.27-26مرجع نفسه، ص ص مراد منیر فهیم،-1
.23.ن، ص.س.نادیة فضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، د-2
ن هذه الشخصیة أغیر .بمجرد تكوینها شخصا معنویاتعتبر الشركة ''من القانون المدني الجزائري417تنص المادة -3

.'الشهر التي ینص علیها القانونإجراءاتلا تكون حجة علي الغیر الا بعد استیفاء 
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باقي الشركاء  ىبذلك یمنع علالإعسار الشخصي و  ىن الشركات المدنیة تقوم علكاء لأالشر 

،حدهم یؤدي إلي انقضاء الشركةأاة موافقة باقي الشركاء ووفالتنازل عن حصته إلا بعد

إلي  544أما الشركات التجاریة فهي تخضع لأحكام القانون التجاري في المواد

خضوعها لأحكام القانون المدني التي لم یرد فیها نص خاص في القانون  ىإضافة إل549

القید في السجل التجاري الأمر الذي لا التجاري وبذلك یكلف التاجر بمسك الدفاتر التجاریة و 

 بعد قیدها أما حصولها علي الشخصیة المعنویة فلا یتحقق إلا، 1تخضع له الشركة المدنیة

خلاف الشركة المدنیة وبذلك فقبل القید فان الشركاء متعهدین فقط  ىفي السجل التجاري عل

أخذ علي عاتقها التعاهدات التي باسم الشركة وحسابها إلا إذا قبلت الشركة بعد التأسیس أن ت

.)ج.ت.ق( 549التزم بها الشركاء حسب ما جاء في المادة

مسؤولیة الشریك في الشركة التجاریة تحدد حسب شكل الشركة فیها إذا كانت  إن

شركة أشخاص أم شركة أموال عكس الشركة المدنیة التي قد تتجاوز مسؤولیة الشریك فیها  

لحصة في رأس المال وبدون تضامن مع باقي الشركاء وهو ما في الخسارة نصیبه المقدم

كشركات التضامن الاعتبار شخصي ىین الشركة التجاریة التي تقوم علیبین الفرق بینها وب

.2أساس الاعتبار الآلي كشركة المساهمة  ىوالتوصیة أو عل

  .21ص  نادیة فضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، -1
.307، ص2004عمال والشركات ، منشور الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، سعید یوسف البشائى ، قانون الأ-2
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المبحث الثاني

داد عن سالشركة المدنیةعجزإعمال نظام الإعسار في حالة 

دیونها

زیادة دیون وهو ما یؤدي عند إن نظام الإعسار هو مبدأ عام في المعاملات المدنیة 

.مجموع الدائنین عدم قدرته عن تسدید دیونه المترتبة تجاه  ىإل

ثم)الأولالمطلب( هلأحكامیجب أولا التطرقوكیفیة تطبیقه في المبدأ وض قبل الخ

).الثانيالمطلب(الإفلاس ه وبین نظام التفرقة بین

المطلب الأوّل

نظام الإعسارأحكام

استصدار أمر الدائن أو الدائنین  إلا ىعل ماإذا عجز المدین عن سداد دیونه ف

أمواله المنقولة والعقاریة وهذا ما جاء في القواعد العامة الواردة في  ىالحجز علقضائي ب

التطرق لتعریف یستوجب الأمر ك لذل، القانون المدني وهو ما یطلق علیه مصطلح الإعسار

.)الثانيالفرع (ثم إعلان الإعسار المدني )ول الأ  الفرع(وخصائصهالمبدأ

الفرع الأوّل

الإعسار المدنيمفهوم

)ثانیا(ائصه خصثم نذكر ، )أولا(ان بیان مفهوم الاعسار المدني یتطلب التعریف به 

تعریف الإعسار المدني: أولا
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)2(ثم التعریف الاصطلاحي )1(اللغوي لإعسار المدني سنتعرض إلي التعریف

.)4(وأخیرا التعریف القانوني )3(والتعریف الفقهي 

تعریف الإعسار لغة-1

إعسارًا وعُسرًا وأعسر الرجل فهو معسر صار ذا عسرة، "أعسر"الإعسار مصدر من 

بسكون السین وضمها والعسرة قلة ذات الید، وكذلك الإعسار وأعسر الرجل أفتقر، والعسر 

.1ضد الیسر، وهو الضیق والشدة والصعوبة

تعریف الإعسار اصطلاحا-2

أما الإعسار اصطلاحا فقد تناوله الفقهاء في مصنفاتهم الفقهیة من ذلك الإعسار في 

النفقة واثر الإعسار في وجوب الحج والإعسار في النكاح وغیر ذلك من المسائل المتعلقة 

.2عساربالإ

ریف الإعسار في الفقه الإسلاميتع-3

كانت أكثر اهتمامات الفقهاء هو تعریف المعسر ومن ذلك یتم استخلاص مفهوم 

:ریفاالإعسار، ومن أهم هذه التع

«عرفه الإمام الكساني من الحنفیة المعسر بقوله هو الشخص الذي یستطیب ویحل :

.»له الصدقة ولا تجب له الزكاة

:ما یلي عدة تعریفات ومن بینها أما الشافعیة فلدیهم

.87، ص1946الزیني علي الزیني بك، أصول القانون التجاري، الطبعة الثانیة، مكتبة النهضة، مصر، -1
في المملكة العربیة السعودیة، بحث مقدم لنیل درجة بندر علي محمد الزایدي، الإعسار في نظام التنفیذ وتطبیقاته -2

.09، ص 2021الماجستیر، كلیة احمد إبراهیم للحقوق، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزبا، 
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المعسر هو من یزید عن خروج المال عن دخله أي أن دخل «:المحليیفر تع

.1»الشخص أقل من نفقاته واحتیاجاته

التعریف القانوني -4

لم  المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني الجزائري58-75إلي الأمر رقم بالرجوع 

أنه المعسرلذلك نلجأ إلى رأي الفقه  الذي عرفه سارنص صریح لتعریف الإع ردی

.2»الشخص الذي تزید دیونه على أمواله التي یملكها فیعد معسرا«

یكون إعسار فعليأما عن أنواع الإعسار، فینقسم الإعسار في القانون إلى قسمین، 

سار قانونيإعفي حالة زیادة دیون المدین سواء كانت مستحقه الأداء أو غیر مستحقة و 

یتحقق في حالة زیادة دیون المدین المستحقة الأداء على حقوقه وتشهر بحكم قضائي وینتهي 

الإعسار القانوني بموجب حكم قانوني، وقد منح المشرع كل السلطة لتقدیر ظروف عامة أو 

.3ظروف خاصة

خصائص الإعسار المدني:ثانیا

یؤدى إلى فرض عقوبة  لا أنها وأهمهیتمیز نظام الإعسار بمجموعة من الخصائص 

.)3(نظام تنفیذي فرديأنهو )2(لا یؤدي إلى غل یدّ المدینوأنه، )1(على المدین

زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، 1

.73، ص 2011
دار المطبوعات ،أحكام الإفلاس التجاري في الإعسار المدني معلق علیها بأحكام محكمة النقضحمد محمود خلیل،أ 2

 .16ص ،2004الجامعیة، الإسكندریة، 
.11، ص 2000عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، منشاة المعارف، الإسكندریة، 3
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:الإعسار لا یؤدى إلى فرض عقوبة على المدین-1

التاجر المعسر لا یتعرض للعقاب إذا أعسر بسبب إهمال أو سوء التسییر ولكن 

لضرر بالغیر وهم دائنین، أو إذا كان قد قام بإخفاء یمكن أن یعاقب إذا تعمد الإعسار ا

.مجوعة من أمواله وذلك بغیة ضرر بالدائنین وتعمد ذلك

:الإعسار لا یؤدي إلى غل یدّ المدین-2

إذا حكم بشهر إعسار فهذا لا یعني لا یستطیع تسییر أمواله وتصرف فیها، بل یمكن 

ك یجب أن یضع مبلغا من المال في خزینة التصرف فیها كما یشاء والتقاضي بها مقابل ذل

.المحكمة والتي تتمثل بمقدار الدین وذلك لضمان حقوق الدائنین وتوزیعها علیهم

:الإعسار نظام تنفیذي فردي-3

إن إعسار المدین لا یؤدي إلى تصفیة جماعیة كما هو معمول في نظام الإفلاس بل 

على الممتلكات المدین بالقدر الذي یسمح في نظام الإعسار، وكل دائن له الحق في الحجز 

به القانون وذلك على حسب قیمة الدین، ولكن للدائن أن یحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات 

.1الفردیة ضد المدین

عسار دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق حوریة طراریست ، تمییز الإفلاس من الإ-نبیلة زناتي 1

تخصص القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.9-8، ص 2015
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الفرع الثاني

إعلان إعسار المدني

ضرورة احترام الإجراءات )أولا(إعلان الإعسار المدني یجب احترام شروط قانونیة 

)ثانیا(ونیة إعلان الإعسار القان

الشروط القانونیة لإعلان الإعسار  : أولا

مع ضرورة تقدیم )1(یتطلب الإعلان عن إعسار المدین أن تكون أمواله غیر كافیة 

.)2(الطلب للمحكمة 

أن تكون أموال المدین غیر كافیة لسداد دیونه المستحقة-1

یونه حیث یصبح معرض للإعسار ن تكون مجموعة أموال المدین أقل من دأیجب 

، وبما أن الإعسار القانوني حدد 1طفیجب تكون أمواله غیر كافیة لتسدید دیونه المستحقة فق

.2بنص قانوني فهو لا یقع كثیرا على خلاف الإعسار الفعلي

وجوب تقدیم طلب الإعسار إلى المحكمة المختصة-2

یه شهر إعسار المدین من یتعین لشهر الإعسار أن یطلب المدین أو أحد دائن

المحكمة ولا یجوز للمحكمة أن تشهر الإعسار من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة 

.3العامة كما هو الشأن في الإفلاس

.28مرجع نفسه، صحوریة طراریست ،–نبیلة زناتي 1

 .20صأحمد محمود خلیل، مرجع سابق، 2
 .20ص مرجع سابق،،حوریة طراریست –نبیلة زناتي 3
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یقع عبء إثبات إعسار المدین على من یطلب شهر إعساره، ویكون غالبا أحد دائنیه 

لإعسار واقعة مادیة وعلى الدائن إثبات یمكن إثبات الإعسار بجمیع الطرق على إعتبار أن ا

ما في ذمة مدینه من دیون فان فعل ذلك قامت قرینة قانونیة على إعسار المدین ولكنها 

قرینة غیر قاطعة إذ یمكن إثبات العكس من قبل المدین إذا أثبت أن له من الأموال ما 

على  )ج.م.ق(من 193وهذا ما نصت علیه نص المادة ، 1یساوي قیمة الدین أو یزید عنها

إذا ادعى الدائن عسر المدین فلیس علیه إلا أن یثبت ما في ذمته من دیون وعلى :"أنه

".المدین نفسه أن یثبت أن له ما لا یساوي قیمته الدیون أو یزید علیه

حتى وأن توفرت الشروط وعدم كفایة أموال ، شهر الإعسارلم یخول للمحكمة سلطة 

ورفع ضده لشهر إعساره إلا أن المحكمة غیر قادرة بشهر إعساره فهي المدین للوفاء بدیونه 

تراعي ظروف المدین سواء كانت عامة أو خاصة، فمن حیث الظروف العامة مثل حدوث 

حرب في البلاد، أو الفیضانات أو أزمة إقتصادیة أدت إلى إعسار هذا المدین فیتبین أنه لم 

عود السلطة التقدیریة للمحكمة في التحري إذا یكن بیده أي شيء، أما الظروف الخاصة فت

كان هذا الإعسار عمدي أو لیس للمدین ید في ذلك، وقد تلتمس له الأسباب التي تقیه من 

.2الإعسار

إجراءات دعوى الإعسار:ثانیا

تعد المحكمة الابتدائیة في المحكمة المختصة والتي تكون تابعة لموطن المدین 

ن تنظر في دعوى الإعسار على وجه السرعة سواء كان بإعسار المعسر، وعلى المحكمة أ

وكذلك لمعرفة ، 3المدین أو برفضه وهو حكم قابل للطعن سواء بالمعارضة أو الإستئناف

.21-20مرجع سابق، ص ص أحمد محمود خلیل،-1
الإعسار المدني والإفلاس التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، فرع قانون دار ، یإ عبد االله-2

.18-17، ص ص 2017، ورقلة،خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح
.18دار ، مرجع نفسه، ص یإ عبد االله-3
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ختصاص النوعي والاختصاص المحكمة المختصة بالإعسار یجب النظر والتطرق إلى الإ

من32لیه المادة من حیث الإختصاص النوعي على حسب ما نصت ع، فالإقلیمي

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام وتتشكل من أقسام یمكن : ")إ.م.إ.ق(

.أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة 

."والقاریة وقضایا شؤون الأسرة التي تختص بها إقلیمیا

من حیث المحكمة المختصة إقلیمیا بشهر الإعسار فهي المحكمة التابعة موطن أما

یؤول الإختصاص : ")إ.م.إ.ق(من 37المدین وهذا ما هو منصوص في نص المادة 

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن 

قضائیة التي یقع فیها آخر موطن له وفي له موطن معروف فیعود الإختصاص للجهة ال

حالة إختیار موطن، یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن 

.1"المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

جل استصدار حكمة المختصة نوعیا وإقلیمیا من أإذن یقدم الدائن أو الدائنین طلبا للم

ل المدین بعد استنفاذ جمیع إجراءات التقاضي العادیة، یرفق الطلب أمر للتنفیذ على أموا

بجمیع الوثائق القانونیة اللازمة لإثبات الدین أو الدیون مع نسخ من الأحكام النهائیة أو 

السندات التنفیذیة الكفیلة لتحصیل الدین، ویقوم القاضي المختص بالفصل في الطلب 

نقولة وإن كانت غیر كافیة أو غیر موجودة فیستصدر بموجب أمر للتنفیذ على الأموال الم

أمرا أخرا بموجب طلب أخر للتنفیذ على الأموال العقاریة للمدین والتي تكون في دائرة 

اختصاص المحكمة دائما ویقوم الدائن أو الدائنین بالتنفیذ بواسطة المحضر القضائي 

، 21ج، عدد .ج.ر.، جنون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.معدل ومتمم2008أفریل 23الصادر بتاریخ 
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لمدین في المزاد العلني لتحصیل وقد یصل التنفیذ إلى درجة بیع أملاك ا.المختص إقلیمیا

.الدین 

المطلب الثاني

الفرق بین الإعسار والإفلاس

خلاف الإفلاس الذي یطبق في  ىالإعسار في المعاملات المدنیة علیطبق نظام 

الحالة الأولي والقانون التجاري في  ىیة وبذلك یطبق القانون المدني علالمعاملات التجار 

ومن حیث )الأول فرعال(ر یختلف عن الإفلاس من حیث الخصائص فالإعسا، الحالة الثانیة

)الثاني الفرع(التنفیذ

الفرع الأول

من حیث الممیزات والخصائص و نظام الإفلاس الإعسار بین نظام التفرقة 

یعتبر الإعسار والإفلاس التجاري من وسائل تنفیذ جبري قصد تحصیل أموال الدائنین 

.ظام له ممیزات خاصة به یكن كل نالمدین ولا ىعل

المدین التاجر فحكم شهر إفلاسه یترتب  ىإن الإفلاس هو عبارة عن عقوبة توقع عل

عنه منعه من إدارة أمواله أو التصرف فیها قصد حمایة الدائنین من سوء التسییر كما یحرم 

.1من بعض الحقوق السیاسیة 

ه عن إدارة أمواله بعد صدور غل ید المدین الذي أشهر إفلاس ىنه نظام یؤدي إلأكما 

.1التجاريحكم شهر الإفلاس

.21،  ص2008النهضة العربیة،  مصر،  ،  القانون التجاري المصري،  داررحمد زاهیأفاروق  -  1



الإعسار على الشركات المدنیة قواعدتطبیق الفصل الأول

32

تطبیق وتوقیع عقوبة  ىلا یؤدي إلهو نظام مخفف فهو من جهة أخرى الإعسار

ذ أو تحصیل مبلغ الدین المدین به من أموال المدین یإنما فقط تنفو  المدین ىجزائیة عل

واء أمواله المنقولة أو العقاریة عن لصالح  الدائن أو الدائنین من الذمة المالیة الكاملة له س

طریق الحجز التنفیذي بعد استصدار أمر قضائي للتنفیذ من دائرة الاختصاص المخولة 

.2قانونا سواء موطن المدین أو موطن العقار المملوك للمدین

عسر عن إدارة أمواله مع ید الرفالحكم بالإعسار التنفیذي لا یترتب ى، جهة أخر من 

مر القاضي بالتنفیذ على أو الأالتجاري، فالحكم القضائي عند شهر الإفلاسكما هو الحال

بصدد ذا كنا إدارة شركته إو ذمته لا تمنعه من القیام بتسییر أمواله أمواله الموجودة في أ

مر التنفیذي هو  تحصیل مبلغ الدین ولیس توقیع العقاب شركة مدنیة لان الهدف من الأ

مواله وهذه المیزة هي التي تجعل الكثیر من صرف في باقي ألمدین ومنعه من التعلى ا

ثار السلبیة التي یخلفها طبیقها على شركاتهم للتهرب من الآحاملي صفة تاجر یحاولون ت

.هم من حقوقهم المدنیة والسیاسیةلى حرمانإفلاس في حال شهر إفلاسهم  والتي قد تصل الإ

الفرع الثاني

من حیث التنفیذ الإفلاسنظام الإعسار و نظاملتفرقة بینا

من النظام العام وبذلك یقدم طلب شهر إفلاس من المدین أو  هو قاعدة الإفلاسإن 

من طرف الدائنین أو من تلقاء نفس المحكمة بعد استدعاء المدین بالطرق القانونیة أو 

ؤرخ الم08-93من المرسوم التشریعي رقم 216استدعاء المدین طبقا لما جاء في المادة

، 2003عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري أحكام الإفلاس والصلح الوقائي، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، -1

  .11ص

.22،  مرجع سابق،  ص رفاروق أحمد زاهی2-
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بعد المفلس موال التاجرلأهو تصفیة  ىمن جهة أخر ،الإفلاسالمتعلق ب19931أفریل 25

بموجب حكم قضائي تمنح له مهمة تصفیة الشركة بعد جرد مصفي قضائي الحكم بتعیین 

سواء كانوا دائنین عادیین أو الدائنین كل حسب دینه  ىوتوزیع حاصلها علالأموال والأصول 

تعاملین مع المفلس كشركات أو تجار أو غیرهم أو إدارات عمومیة دائنة دائنین ممتازین م

 ي التصفیة بل هو محرر تنفیذ ىیؤدي إلالإعسار الذي لاله، وهو ما یختلف تماما عن 

أمر قضائي موجبأموال المدین ب ىلحجز عللأموال المدین كل دائن باسمه الخاص  ىعل

خلاف الإفلاس الذي یؤثر علي ق المدین علىالحكم لا یؤثر في حقو هذا  ىومن جهة أخر 

حقوق المدینین السیاسیة بعد الحكم علیه بعقوبات جزائیة في حالة توفر شروط الإفلاس 

.2سالتدلیبالتقصیر أو

المتضمن القانون ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم یعدل ویتمم الأمر 1993افریل 25مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -1

.1993أفریل 27الصادر في ،27جریدة رسمیة رقم ،التجاري
.الجزائري، السالف الذكرالمدنيالقانون-2
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الفصل الثاني

إمكانیة خضوع الشركة المدنیة لنظام الإفلاس

للقانون الخاص كمبدأ أصلي تخضعشركة ذات طابع خاص الشركة المدنیة هي

منالأولى الفقرة  هذا ما جاء فيلنظام آخر و خضوعهاحیث لا یمنع لكل مبدأ إستثناءو 

الشركة بموت أحد الشركاء أو حجر تنتهي ": هبنصها على أن  ج.م.قمن 439المادة 

وعلیه فإن ،ج.ت.قمن 215المادة دته كوكذلك ما أ،"هإفلاس أو بإعسارهعلیه أو

ل وذلك إذا إتخذت شكائیةضالتسویة القلنظام الإفلاس و تخضعقد  الشركة المدنیة 

ففي هذه الحالة فقط أو قامت بأعمال تجاریة ثم توقفت عن دفع دیونها شركات التجاریة ال

.یجوز شهر إفلاسها

ركة المدنیة تطبیق نظام الإفلاس على الشوعلیه سنقوم في هذا الفصل بدراسة 

.)يالمبحث الثان(على الشركة المدنیةتطبیق نظام الإفلاس ثم )المبحث الأول(
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المبحث الأوّل

تطبیق نظام الإفلاس على الشركة المدنیة

بطابع لى العصور القدیمة الذي اتصفإن الإفلاس هو نظام قدیم، یرجع أصله إ

.حتى ولو كان المفلس حسن النیةالانتقام على المدین المفلس ویحمل طابع الجریمة

الحدیث الذي هو نضام التنفیذ  هتطور الإفلاس عبر العصور لیصل إلى مفهوم

الجماعي المطبق على فئة التجار الذین یمارسون الأعمال التجاریة بمختلف أنواعها وتوقفوا 

.عن الوفاء بدیونهم في مواعید إستحقاقها

ا المبحث إلى دراسة مفهوم الإفلاس وعلى هذا الأساس فإننا سنتطرق في هذ

).المطلب الثاني(ثم نتعرض إلى شروطه)المطلب الأوّل(

الأولالمطلب 

مفهوم الإفلاس

ئتمان مقاومان أساسیان تقوم علیهما المعاملات التجاریة كما یمیزانها تعتبر الثقة والا

ئتمان عن طریق الزیادة عن بقیة المعاملات المدنیة، لذلك عمد القانون التجاري إلى دعم الا

سنتطرق إلى تعریف الإفلاس لذلك ذلك بتنظیم الإفلاس، الدائن التجاري و في ضمانات 

.الفرع الثاني(وخصائص الإفلاس )الفرع الأول( (
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الفرع الأوّل

تعریف الإفلاس

)أوّلا(اللغوي  اهرق إلى معنلتحدید تعریف الإفلاس فإن الضرورة تستوجب التط

).ثانیا(الفقهي والقانونيومعناه

التعریف اللّغوي للإفلاس :أوّلا

الإفلاس لغة هو وصف لحالة كل شيء أصابه العسر وفي لسان العرب والقاموس 

یقال فیها لیس معه حالنه صار إلىإجل إذا لم یبقى له مال ویراد به المحیط أفلس الر 

إلى حالة العسر وأصل الكلمة مشتقة والإفلاس في اللّغة هو الانتقال من حالة یسر ،فلس

من كلمة فلوس فیقال أفلس الرجل أي صار ذا فلوس ویقال فلسه الحاكم تفلیسا أي نادى 

.1علیه على أنه مفلس

التعریف القانوني والفقهي للإفلاس:ثانیا

فلاس ،  أحكام القانون التجاري  لتعریف الإیتعرض المشرع الجزائري لاسیما في  لم

توقیعه وآثاره القانونیة فترك فراغا قانونیا فیما یخص الإفلاس وشروطحكامأبل أورد 

.لى البحث عن التعاریف الفقهیة إو هو ما یدفعنا .التعریف

في وضع تعریف للإفلاس، فوضعوا له تعاریف مختلفة كل حسب آرائه  اءالفقه اجتهد

جماعي على أموال حیث نجد جانب من الفقه عرفه على أنه طریق من طرق التنفیذ ال

تحقة الآجال، فیلجا هو بنفسه أو أحد دائنیه إلىسالتاجر المدین الذي توقف عن دیونه الم

القضاء لأجل الحصول على حكم بشهر إفلاسه بقصد تصفیة أمواله وتوزیع الثمن الناتج 

ضیف االله عبد اللّطیف، جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في -1

.06، ص 2016لحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ا
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ز أو آخر ما دام حقه غیر مقرون بحق إمتیاتوزیعا عادلا لا فرق بین دائن و منها بین دائنیه

  .رهن

هو الوضعیة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء ":بقوله"راشد راشد"عرفه الأستاذ 

بدیونه یعلن عند بمقتضى حكم والتاجر المفلس تغل یده عن إدارة ذمته المالیة وتنزع عنه 

.1"بعض الحقوق

الإفلاس كنظام تجاري یطبق على التاجر المتوقف عن دفع دیونه، وهو وحده إن  

یمكن إشهار إفلاسه ولكن نجد بعض التشریعات تطبقه على التاجر وغیر التاجر الذي 

.2كتشریع الأمریكي والألماني، أما التشریعات اللاّتینیة بشكل عام تطبقه على التاجر فقط

ن یء كانوا أشخاص طبیعیشرع الجزائر فنجده یطبق الإفلاس على التجار سوامأما ال

عة للقانون الخاص حتى ولو لم یكن تاجرا، وهذا ما أو شركات أي أشخاص معنویة خاض

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع :")ج.ت.ق(من 215نصت علیه المادة 

یدلي بقرار في خمسة عشر یوما نإذ توقف عن الدفع أ،للقانون الخاص لو لم یكن تاجر

.3"فلاسالإقصد إفتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو 

راشد راشد، الأوراق التجاریة الافلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان -1

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.262، ص 2007فلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، محمد سید الفقي، الأوراق التجاریة والإ-2
.السالف الذكرالقانون التجاري ،-3
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انيالفرع الث

الإفلاس نظامخصائص

فهو نظام الأخرىالأنظمةیمتاز نظام الإفلاس بعدة خصائص تمیزه عن باقي 

)رابعا(تسهر علیه السلطة القضائیة )ثالثا(فهو من النظام العام )ثانیا(وعقوبة )أولا(موازنة 

.)خامسا(كما یمتاز بالبساطة 

الإفلاس نظام قائم بذاته:أوّلا

رورة إیجاد التوازن بین جمیع أطرافه فبواسطته یقرر حمایة الدائنین رعى المشرع ض

حاله، فمنعه من التصرف في أمواله بالإضافة إلى اضطربمن تصرفات المدین الذي 

أو بعد الحكم بشهر الإفلاس كما وقف 1إبطال بعض تصرفاته سواء الواقعة في فترة الریبة

نشاطه التجاري، واستئنافمركزه المالي  دةاستعاإلى جانب المدین حسن النیة من أجل 

.وذلك بتقریر إجراء الصلح بینه وبین الدائنین متى أمكن ذلك

باعتبارإضافة إلى أنه قام بحمایة مصلحة الغیر المتعامل مع المفلس وذلك 

.2تصرفاتهم فیما بینهم صحیحة وغیر نافذة في مواجهة جماعة الدائنین

قابي له مفهوم ع الإفلاس: ثانیا

انون من الجرائم فلاس بحد ذاته جریمة وإنما قد یقترن به أفعال یعتبرها القالإ لا یعد

وتدلیس وغش فنكون هنا احتیالى بالإفلاس أفعال تنطوي علاقترنتتىفیقضي بالعقاب م

صدد جریمة التفلیس بالتدلیس، أو على إهمال وتقصیر فنكون أمام جریمة التفلیس ب

صلیحة صریاك، الإفلاس والتسویة القضائیة وفق القانون التجاري الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة -1

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الماستر اكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق

.11، ص 2018/2019
.07، ص 2013نسرین شریقي، الافلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -2
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ان المدین المفلس بإحدى الجریمتین من اقترن بإفلاسه بخطأ في التسییر أو بالتقصیر، لذا ید

.1قصد الإضرار بدائنیهاحتیال

الإفلاس من النظام العام:ثالثا

حمایة الائتمان العام الذي یحقق المصلحة  هيالغایة من تشریع نظام الإفلاس 

نظام العام وهي قواعد قانونیة العامة للمجتمع، ومن هذا المنطلق فإن كل أحكامه تتعلق بال

على مخالفتها، ویترتب عن ذلك أن تنازل الدائن عن حكم شهر الاتفاقآمرة لا یجوز 

أن حكم الإفلاس لا یتعلق باعتبارالإفلاس بناء على طلبه لا یؤثر على مضمون الحكم، 

.2بالدائن الذي طلبه فقط بل یتعلق بمصالح كل جماعة الدائنین

لى أن أحكام الإفلاس من النظام العام هو إمكانیة شهر الإفلاس من ما یدل أیضا ع

.3طرف المحكمة من تلقاء نفسها

إشراف السلطة القضائیة على إجراءات الإفلاس:رابعا

لكي یضمن المشرع الجزائري حسن سیر إجراءات الإفلاس فقد أوكل أمر الإشراف 

لمدین المفلس سوف تغل یده عن إدارة علیها إلى الجهات القضائیة المختصة، طالما أن ا

أمواله والتصرف فیها حمایة لهذه الموال وإدارتها وتصفیتها وقسمتها على جماعة الدائنین 

.قسمة غرماء

ربیعة رضي ، جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -أمینة جعفر خوجة -1

.05، ص 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة، تخصص 
.314، ص 2002فایز نعیم رضوان، القانون التجاري، الجزء الأوّل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، مصر، -2
هادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق سلیماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل ش3

.24، ص 2017تیزي وزو، -والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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ومنه فإن السلطة القضائیة هي التي تتولى وتشرف على حسن سیر إجراءات 

رجوع إلى مسالة تعیین الإفلاس منذ انطلاقها إلى غایة انتهائها ویتجلى ذلك من خلال ال

فالقاضي المنتدب یعین في بدایة كل سنة قضائیة من طرف ،التفلسةبالقائمینشخاصالأ

یعین القاضي " ):ج.ت.ق(من 235وهذا ما نصت علیه المادة 1رئیس المجلس القضائي

المنتدب في بدایة كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس بناءا على إقتراح رئیس

كون القاضي المنتدب مكلف بنوع خاص بأن یلاحظ ویراقب أعمال وإدارة المحكمة وی

.2..."التفلسة أو التسویة القضائیة

إضافة إلى ذلك فإن المحكمة هي التي تتولى تعیین الوكیل المتصرف القضائي الذي 

شخاص المسجلین في القائمة التي تعدها اللجنة ن بقرار من وزیر العدل من بین الأیعی

الأكثر من ذلك فإن المحكمة هي التي تتولى المصادقة على إجراءات الصلح و  .ةالوطنی

ن تقضي بشهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع دیونه أما یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ك

.3)ج.ت.ق(من 216طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

المتعلقة بإدارة في المنازعات الناشئة عن الإفلاس كالدعوىالمحكمةتفصل كذلك  

محكمة أخرى طبقا للقواعد اختصاصالتفلسة والفصل منازعات الدیون حتى ولو كانت من 

.4العامة في الاختصاص

.25سلیماني الفضیل، مرجع سابق، ص -1
، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.السالف الذكرالمعدل والمتمم، 
یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس بناء على التكلیف ":على أنه) ج.ت.ق(من 216تنص المادة 3

"الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه ولاسیما ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد
.54، ص 2003لتجارة الجدید، دار النهضة العربیة، مصر، صفوت نمساوي، الإفلاس وفقا لأحكام قانون ا-4
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  الإفلاسإجراءات نظام وسرعة بساطة :خامسا

فان المشرع بسط إجراءاته مقارنة بالتي تطبق على  الإفلاسلتحقیق الغایة من نظام 

بتقلیص من مدة الطعن في أحكام الإفلاس وجعل میعاد الاستئناف المعاملات المدنیة، فقام

والمعارضة فیه بعشرة أیام فقط عوض میعاد شهر الذي یطبق على الاستئناف المنصوص 

.1)ا.م.ا.ق(من 336من المادة  الأولىعلیه في الفقرة 

و إضافة إلى ذلك فإن أحكام الإفلاس تصدر وهي معجلة التنفیذ رغم المعارضة أ

.2الاستئناف والأكثر من ذلك أنه یجوز تنفیذها بموجب مسودة الحكم

المطلب الثاني

فلاسشروط الإ

حالة الإفلاس هي حالة فعلیة یقع فیها التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة، 

ویتعین لشهر الإفلاس توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من 

فسنتناول فیه )لفرع الثانيا(الذي سنخصصه للشروط الموضوعیة أما)ع الأوّلالفر (خلال

.الشروط الشكلیة

الفرع الأوّل

الشروط الموضوعیة للإفلاس

لا یجوز شهر إفلاس المدین المتوقف عن دفع دیونه إلا إذا كانت هذه الدیون 

حمایة الإئتمان تجاریة، وعلیه فنظام الإفلاس نظام خاص بفئة التجار، حیث یهدف إلى

من تاریخ التبلیغ طعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداءیحدد أجل ال":على أنه) ج.إ.م.إ.ق(من 336تنص المادة -1

"الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته
.26سلیماني الفضیل، مرجع سابق، ص -2
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والتوقف عن )أوّلا(والثقة التجاریة ویترتب على ذلك وجود توافر شرطین الصفة التجاریة

).ثانیا( الدفع

صفة التاجر:أوّلا

یشترط لشهر إفلاس شخص أن تتوفر فیه صفة التاجر والتاجر حسب المادة الأوّلى 

ا ویتخذه مهنة معتادة كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاری:"هو )ج.ت.ق(من 

كما قد یكون شخصا )1(قد یكون شخصا طبیعي.1"له، ما لم یقتضي القانون خلاف ذلك

).2(معنویا

تاجر شخص طبیعي-1

یشترط في التاجر الذي یشهر إفلاسه أن یكون لدیه الأهلیة التجاریة فلا یجوز شهر 

یكتسب في هذه الحالة صفة التاجر  إذ ،كن مأذونا له بمباشرة التجارةإفلاس القاصر ما لم ی

، أما الأشخاص المحظور علیهم مباشرة التجارة بمقتضى 2القیام بأعمال التجارةامتهنمتى 

قوانین أو لوائح كالمحامین والموظفین، فإنهم یكتسبون صفة التاجر أن خالفوا الحظر 

لیهم فظلا عن الإفلاس عولذا یجوز توقیع عقوبات الامتهانومارسوا التجارة على وجه 

.3داريالجزاء الإ

التجارة بعد غلق أو بیع محله التجاري، فیمكن شهر إفلاسه اعتزلإذا كان التاجر قد 

شهر یجوز طلب:"التي تقتضي بقولها )ج.ت.ق(من 220هذا ما جاء في نص المادة 

.السالف الذكرالقانون التجاري ،-1
راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات -2

.222، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 
.13، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة في القانون الجزائري، ط-3
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فلاس أو التسویة القضائیة في أجل عام من شطب المدین من سجل التجارة إن كان الإ

.التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

أو التسویة القضائیة لشریك متضامن في أجل عام من  الإفلاسویجوز طلب شهر 

.1"قید انسحابه في سجل التجارة إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القید

شهر إفلاس التاجر ویجیزإذا كان القانون یجیز شهر إفلاس التاجر المعتزل للتجارة 

في وذلك إما بتصریح یقدمه أحد ورثته أو بطلب من أحد دائنیه فضلا عن تقدیم هذا المتو 

التصریح خلال مدة سنة تبدأ من تاریخ الوفاة والمحكمة أن تفتتح الإجراءات تلقائیا خلال 

إفلاسهملزمون بتسدید الدیون تحت طائلة مذا مارس الورثة التجارة مورثهم وإ ،الأجل

.2الشخصي

خص معنويالتاجر ش-2

ات رؤوس ذ الشركاتأو  )ج(التعاونیات الحرفیةأو ) ب(أو مدنیة) أ(قد یكون شركة تجاریة 

الأموال عمومیة كلیا أو جزئیا

الشركات التجاریة- أ

الأشخاص من بین الشركات التي تكتسب الشخصیة شركات تعد شركات الأموال و 

وكذا قیدها في السجل التجاري، المعنویة وتصبح شخصا قانونیا بمجرد تأسیسها وتسجیلها 

.السالف الذكرالتجاري ،القانون-1
.40أحمد محمد خلیل، مرجع سابق، ص -2
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فالشركات تتخذ من العمل التجاري مهنة معتادة لها، ومنه یجوز شهر إفلاسها بما أنها تعد 

.1كذلك تاجرا

 ةتشمل شركفهذه الأخیرةمن بین الشركات التجاریة الأموال و  الأشخاصفشركات

خرج توقفها عن دفع حیث شهر إفلاس هذه الشركات بمَ ،التوصیة بالأسهمشركة المساهمة و 

الصفة اكتسابهمدیونها التجاریة ولا یمتد هذا الحكم إلى إفلاس الشركاء في الشركة لعدم 

التجاریة أما شركة الأشخاص فهي تقوم على الإعتبار الشخصي مثل شركة التضامن 

والتوصیة البسیطة حیث یشهر إفلاس هذه الشركة بمجرد توقفها عن الدفع ویستتبع ذلك 

.2الشركاء أیضا بصفة تضامنیة إفلاس

الشركات المدنیة-  ب

الشركات المدنیة هي تلك الشركة ذات الطابع المدني لا تكتسب الصفة التجاریة فلا 

یمكن أنإلا أن لكل مبدأ استثناء أین ،تخضع للقانون الخاص رهاباعتباإفلاسهایجوز شهر 

شركة توصیة أو كة الشر شكل شركة المساهمة أو اتخذتتخضع لنظام الإفلاس إذا 

طبقا لنص المادة 3تعتبر شركة تجاریة، إذ ذات المسؤولیة المحدودةشركة التضامن أو 

ما بشكلها أو موضوعها تعد شركات أیحدد طابع التجاري للشركة :")ج.ت.ق(من 544

التضامن وشركات التوصیة وشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة التجاریة 

لاس القضائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ف، التمییز بین الإحوریة حمادي-رفیدة بن حداد -1

.27، ص 2015/2016قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.21، ص 2017أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المطبعة الفنیة، الجزائر، -2
، ص 1987عباس علي المنزلاوي، الإفلاس والتسویة القضائیةـ الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

10.
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ذا قامت بأعمال تجاریة ثم توقفت عن دفع إبالتالي 1"موضوعهاا ومهما یكونبحكم شكله

.دیونها فانه یجوز شهر إفلاسها

التعاونیات الحرفیة- ج

فإن المؤسسة الحرفیة عبارة عن شركة مدنیة 2من قانون الحرفي11وفقا للمادة 

ات الیدویة ولكي تكتسب هذه المؤسسة صفة الحرفي فلابد من تسجیلها في سجل الصناع

والحرف وإذا كانت ممارسة تلك الحرف یتم في شكل مقاولة فإن فضلا عن تسجیلها في 

السجل الصناعات الیدویة والحرف فإنه یتم تسجیلها في المركز الوطني للسجل التجاري 

من القانون الأساسي للحرفي فإنه یجوز شهر إفلاس 40وعلیه حسب ما نصت علیه المادة 

.3فیة وتصفیة أموالها قضائیاالتعاونیة الحر 

ات رؤوس الأموال عمومیة كلیا أو جزئیاذ الشركات-د 

فإن  08-93التشریعي رقم للمرسومالمعدلة وفقا 4)ج.ت.ق(من 217وفقا للمادة 

الشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة سواء كلیا أو جزئیا تخضع في حاله توقفها عن 

.5الدفع للإفلاس والتسویة القضائیة

.القانون التجاري، السالف الذكر-1
، الصادر 35، المتضمن القانون الأساسي للحرفي،  ج ر ج ج، عدد 1982أوت  28، المؤرخ في 12-82الأمر رقم 2

 . 1982أوت  31بتاریخ 
.15نسرین شریقي، مرجع سابق، ص -3
تخضع الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو جزئیا ":من القانون التجاري الجزائري على أنه217تنص المادة 4

".اب المتعلق بالإفلاس وتسویة القضائیةلأحكام هذا الب
.15نسرین شریقي، مرجع سابق، ص -5
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التوقف عن الدفع:ثانیا

بعدما تطرقنا إلى الشرط الموضوعي الأوّل الذي یجب توافره في المدین لكي یتم 

إعلان إفلاسه والمتمثل في صفة التاجر، وهذا الشرط لا یكفي وحده، لهذا سوف نتعرض 

بحیث یجب أن یكون المدین قد توقف عن دفع دین الأساسيلى الشرط الموضوعي الثاني إ

جاري، وذلك نظرا لماله من أهمیة تترتب عنه عدة آثار ولقد ورد هذا الشرط في المادة ت

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع :"بنصها على أنه )ج.ت.ق(من 215

إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة ،للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا

.1"یة القضائیة والإفلاسعشر یوما  قصد إفتتاح إجراءات التسو 

للأسف لم یتولى المشرع الجزائري القیام بوضع تعریف لتوضیح المقصود بالتوقف 

ما فتح المجال لكل من الفقه والقضاء الاجتهاد لتحدید مفهوم فكرة عن الدفع الدیون، وهذا

.2التوقف عن الدفع

حال في میعاد عجز التاجر عن أداء دین تجاريعلى أنهعرف التوقف عن الدفع 

قوم بدفع دیونه استحقاقه، فالتاجر قد یتوقف عن دفع دیونه بینما تكون ذمته میسورة، وقد ی

.3عسارهإفي مواعیدها رغم 

إن التاجر المدین الذین عجز عن أداء دیونه في مواعید استحقاقها یشهر إفلاسه ولو 

.كان ذمته میسورة

.السالف الذكرالقانون التجاري ،-1
راشد راشد، الأوراق التجاریة الافلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان -2

.227، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3

.102، ص 2007
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وقف عن الدفع لا تقتصر على مجرد التوقف إستقر الفقه والقضاء على أن فكرة الت

المادي عن الدفع، وإنما یجب أن یكون هذا التوقف عن دالا على عجز حقیقي مستمر ینبئ 

.1عن سوء حالة التاجر المادیة

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة للإفلاس

لا یكفي لشهر الإفلاس التاجر تحقق شرطي الصفة التجاریة والتوقف عن الدفع

یجب أن یصدر بشأنه حكم من المحكمة المختصة یسمى الحكم المقرر للإفلاسبل) ولاأ(

.)ثانیا(

الصفة في طلب شهر الإفلاس :أولا

أهم میزة ینفرد بها نظام الإفلاس تلك المتعلقة بالصفة في طلبه فهي غیر محصورة 

بل وسع 2امعلى الدائن فقط كما هو معمول به في باقي المعاملات المدنیة كأصل ع

المشرع من نطاق طلب شهر الإفلاس لتشمل المدین الذي یمكن له أن یقدم طلب یتضمن 

.إقراره بتوقفه عن دفع الدیون قصد الاستفادة من التسویة القضائیة وشهر إفلاسه

التفلیسة من تلقاء نفسها كما یمكن للنیابة كما یجوز للمحكمة المختصة أن تفتح

باعتبارإفلاس المدین المتوقف عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها العامة أن تطلب شهر 

.3الإفلاس یتعلق بالنظام العام

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس:ثانیا

.20أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص -1
.21، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري، ط-2
.57الفضیل، مرجع سابق، ص سلیماني -3
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)2(وإقلیمیا)1(یتحدد الاختصاص القضائي نوعیا

الاختصاص النوعي-1

ة بما فیها التجاریة المحاكم الابتدائیة لها الولایة العامة في كل القضایا المدنی إن  

فصل ت":التي نصت على ما یلي )ج.إ.م.إ.ق(من 32استنادا للفقرة الثانیة من المادة 

سیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة المحكمة في جمیع القضایا، لا

.1"...التي تختص بها اقلیمیاالآسرةوقضایا شؤون 

فلاس یؤول الاختصاص فیها إلى الأقطاب المتخصصة إلا أن القضایا المتعلقة بالإ

المنعقدة في مقر بعض المحاكم للنظر فیها دون سواها والتي تفصل فیها بتشكیلة جماعیة 

.2تتكون من ثلاثة قضاة بموجب حكم قابل للاستئناف أمام الدرجة الثانیة

الأقطاب  تختص: ")إ.م.إ.ق(من 32وهذا ما نصت علیه الفقرة الخامسة من المادة 

المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة 

بالتجارة الدولیة والإفلاس والتسویة القضائیة والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات 

".الملكیة الفكریة والمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات

الإقلیميالاختصاص-2

لقد أسند المشرع الجزائري الاختصاص الإقلیمي لمحكمة موطن المدعى علیه 

وبالتالي وحسب مضمون السالفة الذكر، )ج.إ.م.إ.ق(من 37المنصوص علیها في المادة 

هذه المادة فان الدائن إذا أراد مقاضاة مدینه قصد شهر إفلاسه، فما علیه إلا رفع دعوى 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، السالف الذكر-1
.67سلیماني الفضیل، مرجع سابق، ص -2
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ي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه وهو قضائیة أمام الجهة القضائیة الت

.موطن المدین الذي توقف عن دفع دیونه

یتم تحدید موطن المدین المفلس بموطنه التجاري وهو المكان الذي توجد فیه الإدارة 

.1الرئیسیة للأموال التجاریة أن كان المدین تاجرا

ان الذي یمارس فیه كیعتبر الم:")ج.م.ق(من 37هذا ما نصت علیه المادة 

و أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أالشخص تجارة 

إلا أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى .2"المهنة

من 40علیه بالنسبة لقضایا إفلاس الشركات التجاریة فلقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوي :"على ما یلي )إ.م.إ.ق(

المتعلقة بالمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح 

.3"الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي للشركة

الجزائري قد أخرج النزاعات المتعلقة یتضح من خلال هذه الفقرة أن المشرع 

بالشركات التجاریة من اختصاص محكمة موطن المدعى علیه أورد لها نص خاصا یتعلق 

بإفلاس الشركات التجاریة والمنازعات الناشئة بین الشركاء فیؤول إلى المحكمة التي یقع في

.4دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو مقر الاجتماعي للشركة

.16نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

.القانون المدني ، السالف الذكر
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر3
.69مرجع سابق، ص سلیماني الفضیل، -4
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المبحث الثاني

المدنیة ةالشرك ىعل الإفلاس نظامحالات تطبیق 

القاعدة العامة أن الإفلاس یطبق فقط على التاجر عند توقفه عن دفع دیونه إلا أن 

الأصل استثناء لأنه فينیة الشركات المدالأشخاص المدنیة و  ىم قد تسري علهذه الأحكا

ق یتطبكة المدنیة تحولات التي تؤدي إلىى الشر تطرأ عل، إذ تطبق علیهم قواعد الإعسار

ویترتب على هذا التحول)المطلب الأول(أحكام القانون التجاري بما فیها قواعد الإفلاس

.)المطلب الثاني(آثار

:المطلب الأول

إلى شركة تجاریةتحول الشركة المدنیةحالات

الأخیرة أثناء هذه  أتلجذلك عندماة المدنیة تعدیلات بعد إنشائها و الشرك ىقد یطرأ عل

الشركة الشركاء في توسیع موضوع ة رغبو ، )الفرع الأول(تحویل شكلها ىسیر أعمالها إل

).الفرع الثاني( ي، أو التحول نحو ممارسة عمل تجار المدنیة

الفرع الأول

اتخاذ الشركة المدنیة لشكل تجاري

 العقدنصوص علیها في یأخذ قرار تحویل الشركة المدنیة مع مراعاة الشروط الم

أو شركة التوصیة )أوّلا(التأسیسي للشركة والتي من الممكن أن تتحول إلى شركة تضامن

.)رابعا(أو إلى شركة مساهمة)ثالثا(المسؤولیة المحدودة أو إلى شركة )ثانیا(بسیطةال
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.ل الشركة المدنیة إلى شركة تضامنتحو:أوّلا

لها إلى شركة تضامن، لا یجوز المدنیة لتحو الشركاء في الشركةیجب إجماع

.1للمدرین وأن أجمعوا ولا للشركاء وإن قررت غالبیتهم التحول بمعزل عن بقیة الشركاء

یكون الشركاء في الشركات المدنیة مسؤولین مسؤولیة شخصیة عن دیون الشركة، 

مدنیة فیما یلزم كل منهم نسبة حصة في رأس مال، ولا تضامن بین الشركاء في الشركات ال

كلا منهم من دیون الشركة ما لم یتم الإتفاق على خلاف ذلك، فمسؤولیة الشریك الشخصیة 

تعني إذا لم تَفِ أموال الشركة المدنیة بدیونها ویكون الشركاء مسؤولین عن هذه الدیون في 

.أموالهم الخاصة كل بنسبة نصیبه في خسائر الشركة

إلى شركة تضامن تصبح مسؤولیة الشریك تضامنیة، أما بعد تحول الشركة المدنیة

.2بعد أن كانت محددة بنصیحة في رأس مال الشركة المدنیة

تكتسب شركة التضامن الشركاء فیها الصفة التجاریة، لذا لا یمكن تحول الشركة 

المدنیة إلى شركة تضامن في حال وجود شریك لا یبلغ الثمانیة عشر، تحت طائلة بطلان 

.3التحول

تحول الشركة المدنیة إلى شركة توصیة بسیطة:ثانیا

یتخذ قرار التحول ضمن الشروط المنصوص علیها في النظام التأسیسي للشركة 

.المدنیة، أو ضمن الشروط المتطلبة لتعدیل عقد الشركة بوجه عام

بالإضافة إلى ذلك لابد من الحصول على موافقة الشركاء الذین یقبلون بأن یتحولوا 

.لى شركاء مفوضین حیث تصبح مسؤولیتهم تضامنیة وبطبیعة الحال ستزداد موجباتهمإ

.241، ص 2010علي عصام غصن، الشركات المدنیة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1
.33حاتم محمود أحمد البخیت العبادي، مرجع سابق، ص -2
.241علي عصام غصن، مرجع سابق، ص -3
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وعند وجود شریك دون الثمانیة عشر من العمر في حال تحوله إلى شریك مفوض، 

.1یحكم ببطلان التحول

مسؤولیة المحدودةذات شركة التحول الشركة المدنیة إلى :ثالثا

محدودة المسؤولیة إلا إذا كانت  ذات ركةلا یمكن تحول الشركة المدنیة إلى ش

أي أنه لا یزید عدد 2محدودة المسؤولیة ذات وضعیتها متوافقة مع الأحكام الخاصة للشركة

 ىالتي تنص عل )ج.ت.ق(من 590/01شریكا حسب المادة )50(الشركاء عن خمسین

مسین لا یسوغ أن تتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات لمسؤولیة المحدودة خ":أنه

.3"شریكا

أما رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یتم تحدیده بحریة حسب إرادة 

الشركاء، كما یجب أن یكون مقسم إلى حصص متساویة القیمة وعلاوة على ذلك یجب 

الإشارة إلى رأس مال في القانون الأساسي للشركة وفي كل معاملاتها وهذا ما نصت علیه 

یحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة :"على أنه )ج.ت.ق(من 566المادة 

بحریة من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ویقسم إلى حصص ذا قیمة إسمیة 

.4"متساویة؛ یجب أن یشار إلى الرأس مال في جمیع الوثائق الشركة

.242، ص سابقعلي عصام غصن، مرجع -1
ل ، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل لویزة دربا-فضیلة جمعي -2

.18، ص 2016شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
.القانون التجاري، السالف الذكر-3
د الحد الأدنى والأقصى لرأس مال الشركة، بحیث یحدد بحریة وبإرادة الشركاء اعلاه لم تحد566نشیر إلى أن المادة -4

ویقسم إلى حصص إسمیة 100.000من القانون التجاري السابق إشترط أن یكون رأس مال بقدر 566بینما المادة 

.1000متساویة القیمة بـ
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عانة كما یجب تحدید الحصص العینیة في حال وجودها في الشركة المدنیة والإست

ة فلقد أوجد المشرع الجزائري ضرورة تقدیر 1برأي خبیر أو عدة خبراء تعینهم المحكم

الحصص العینیة على نحو صحیح غیر مبالغ فیه حمایة لمصلحة الغیر الذي تتعامل معه 

الشركة ولیس له ضمان إلا رأس ماله على أن یتم ذلك كما ذكرناه سابقا من طرف خبیر 

.2بین الخبراء المعتمدینمختص تعینه المحكمة من

تحول الشركة المدنیة إلى شركة مساهمة:رابعا

لا یمكن تحول الشركة المدنیة إلى شركة المساهمة إلا إذا كانت وضعیتها متناسبة 

.مع الأحكام الخاصة لهذه الأخیرة

أشخاص كحد أدنى لعدد الشركاء في )07(حیث إشترط المشرع الجزائري سبعة

اهمة وبالمقابل لم یضع حدا أقصى لعدد الشركاء فیها، الأمر الذي یسمح لها الشركة المس

باستقبال ما تشاء من المساهمین بغض النظر عن طبیعتهم القانونیة سواء كانوا أشخاصا 

.طبیعیة أو معنویة فتعدد الشركاء شرط ضروري

س لعبرة تقوم شركة المساهمة على الإعتبار المالي، بحیث في شركة المساهمة لی

لا یمكن تقدیم حصة من بشخصیة الشریك وإنما ما یقدمه كل شریك من حصة مالیة وعلیه 

وهذا ما نصت علیه 3في شركة المساهمة؛ فإنه لا یمكن للشریك تقدیم حصة من عملعمل 

یجب أن یتم الإكتتاب بجمیع الحصص من طرف :"على أنه )ج.ت.ق(من 567/01المادة 

.243علي عصام غصن، مرجع سابق، ص -1
ي، دور رأس المال في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في محمودي التهام-محمد بوحمید -2

.19، ص 2021-2020الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد دراریة، ادرار، 
ة الحقوق حفصة معروف ، تأسیس شركة المساهمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلی-3

.28، ص 2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 
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تها كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة ولا یجوز أن تمثل الشركاء وأن تدفع قیم

.1"الحصص بتقدیم عمل، ویذكر تقدیم الحصص في القانون الاساسي

في الشركة المدنیة أن الذي قدم حصة من عمللذا لا یمكن بطبیعة الحال للشریك 

نسحاب من یحول حصته إلى أسهم في شركة المساهمة، ولا یكون أمامه أي خیار سوى الا

.2الشركة وفقدان صفته كشریك

الاكتتاب في رأس مال الشركة وإیداع الأموال حیث الاكتتاب على المؤسسین وحدهم 

ویشترط القانون أن یكتتب الرأسمال بكامله وتكون الأسهم المالیة مدفوعة عند الاكتتاب 

بمقدار 
ଵ

ସ
.على الأقل من قیمتها الاسمیة

في مدّة معینة والأسهم العینیة تكون مسددة القیمة عند یتم بالوفاء بالزیادةو   

.3إصدارها

أن یكون نشاط الشركة المدنیة متناسبا مع نشاط الشركة المساهمة، وأن لا یسبب التحول -

.أي تعدیل من شانه تخفیض حصص أو أسهم الشركاء

معرفة إذا لم یكن في الشركة المدنیة مدقق حسابات فلابد من إجراء تدقیق مقبول ل-

الأموال التي تؤلف رأس المال، خاصة وأن رأس مال الشركة المدنیة لم یكن عند التأسیس 

:ویجري التدقیق على الشكل التالي.ولا في وقت آخر موضوع تحقیق وتدقیق

یعین رئیس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة خبیرا أو عدة خبراء بموجب قرار 

.4یصدره بناء لطلب المؤسسین

.السالف الذكرالقانون التجاري ،-1
.230حاتم محمود احمد البخیت العبادي، مرجع سابق، ص -2
.247علي عصام غصن، مرجع سابق، ص -3
.247علي عصام غصن، مرجع نفسه، ص -4
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الثاني فرعال

قیام الشركة المدنیة بممارسة عمل تجاري 

التسویق للمنتوجات یمكن للشركة المدنیة أن تمارس نشاطا تجاریا كممارسة نشاط

، لذلك )أولا(تعتبر شركة تجاریة اتجاریأعمالالزراعیة والبیع والشراء مثلا، فإذا مارست 

).ثانیا(شروط ممارسته إلى سنتعرض 

مال التجاریة الأع :أوّلا

میز المشرع الأعمال التجاریة عن بعضها البعض، فهناك أعمال تجاریة بحسب 

).2(الموضوعوأخرى بحسب)1(الشكل 

:الأعمال التجاریة بحسب الشكل-1

) أ( نص المشرع علیها في المادة الثالثة وتتمثل في وكالات ومكاتب الأعمال

  ). ب( والسفتجة

:ل مهما كان هدفهاوكالات ومكاتب الأعما -أ
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وهكذا تقدم من المعلوم أن وكالات ومكانة الأعمال تقدم بضفة مهنیة خدماتها للغیر

الوكالة على غرار مكاتب الأعمال خدمات مختلفة لتسهیل عملیات الغیر وفي سبیل المثال 

.1الخ....وكالات السفر أو وكالات نشر الإعلانات

السفتجة - ب

صفةاعتبرها عمل تجاریا مهما كنتقانون التجاري و المن 389عرفتها المادة 

فكل ما یتعلق بالسفتجة یعد عملا تجاریا مهما كانت صفة بها،الأشخاص القائمین

2.ضامنینراهنین أو و أء كانوا مظهرین اها سو یالموقعین عل

:الأعمال التجاریة بحسب الموضوع-2

یعد عملا تجاریا ":أنهسالف الذكرنصت المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري

:بحسب موضوعه

.كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها أو بعد تحویلها وشغلها-

.كل شراء للعقارات لإعادة بیعها-

.كل مقولة لتأجیر المنقولات أو العقارات-

.كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح-

كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهید الأرض-

.مقاولة للتورید أو الخدماتكل-

ن التجاري، الأعمال التجاریة التاجر والمحل التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، نور الدین شاذلي ، القانو -1

.51-50ـ، ص 2003
.33، ص 2015یرات، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قعبد القادر الب-2
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كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات -

1...."الأرض الأخرى

من خلال نص هذه المادة نستخلص أن الشركة المدنیة إذا قامت بإحدى هذه 

الأعمال ومن بین هذهالأعمال المذكورة أعلاه فإنها تخضع لأحكام القانون التجاري، 

  الخ....التسویق للمنتوجات الزراعیة والبیع والشراء

شروط ممارسة الشركة المدنیة الأعمال التجاریة:ثانیا

)1(لكي تكسب الشركة المدنیة الصفة التجاریة یجب أن تحترم شرط توفر الأهلیة

.)2(التجاريواحتراف العمل

:توفر الأهلیة القانونیة في الشركة المدنیة-1

ن الأهلیة تسمح لأي شخص طبیعي أو معنوي لممارسة أي نشاط ویقصد به إ

.صلاحیة الشخص وهو نفس الأمر الذي یحكم الشركة المدنیة كشخص معنوي

إن الشركة بهذا المفهوم تملك شخصیة معنویة وبالنتیجة ذمة مالیة مستقلة فلها أن 

یع والشراء، ویمكن مقاضاتها أو تبرم عقود والقیام بتصرفات مالیة وصفقات قصد الربح كالب

هي بنفسها ترفع دعاوي بصفاتها مدعیة، فتمتعها بالأهلیة القانونیة یؤدي إلى نتیجة قانونیة 

.وهي إكتسابها لذمة مالیة مستقلة

، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59-75مر رقم الأمن 2المادة -1

.السالف الذكرالتجاري المعدل والمتمم،
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أهم نتیجة لتمتع الشركة بالأهلیة القانونیة إكتسابها لصفة التاجر إذا مارست أعمالا 

وبذلك تلتزم لقید في السجل التجاري ومسك الدفاتر تجاریة أي كان موضوعها تجاریا

.التجاریة إضافة إلى خضوعها لأحكام الإفلاس

علما أن تخضع لأحكام المسؤولیة المدنیة والعقدیة أو التقصیریة إذا ارتكب أي من 

.1عمالها أو موظفیها أخطاء أضرت بالغیر أثناء تأدیة وظائفهم

:احتراف العمل التجاري-2

سبیلا دائما الاحتراف هو القیام بالعمل أو النشاط بطریقة معتادة واتخاذیقصد ب

.للعیش ویشترط فیه التكرار في القیام بالعمل

لتحقیق الاحترافیة في العمل التجاري یجب القیام به بطریقة منتظمة ومستمرة لحساب 

النشاطات القائم به ولیس لحساب الغیر حتى یكتسب الصفة التاجر وهنا یجب أن تكون

الشخص مشروعة ولا تخرج عن نطاق المشروعیة لتعلقها بالنظام العام التي یقوم بها

والآداب العامة لأن قیام الشخص بممارسة أعمال غیر مشروعة بصفة  منظمة وإحترافیة لا 

.عن نطاق المشروعیةتمنحه صفة التاجر لخروجها

:الثانيالمطلب

شركة تجاریةر تحول الشركة المدنیة إلى اثآ

المنصوص علیها في القانون تجاریةتحول الشركة المدنیة إلى شركة لىعیترتب 

على الشركاء الآثار التي تطرأ و  ،)لفرع الأولا(مدیرهاو شركةالالتي تخضع لها ثار عدة آ

.)الفرع الثاني(الدائنینو 

.296-994، ص ص 1994، بیروتإلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الأوّل، -1
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:الفرع الأول

آثار التي تقع على الشركة ومدیرها

هذا الفرع سنتطرق إلى تقدیم آثار التي تقع كة المدنیة عدة أثار  ففيیترتب على تحول الشر 

).ثانیا(ومدیریها) أولا( على الشركة

التحول على الشركة أثار: أولا

الواجبات الشركة المدنیة كما أن الحقوق و إن التحول لا یدخل أي انقطاع في عمل

كما لا تمر مع الشكل الجدید أیضاقدیم تسالناشئة عن العقود التي أبرمتها تحت شكلها ال

، إذ تستمر یام الشركة المدنیة ببعض الأعمالتأثیر لعملیة التحول إذا حصلت بمعرض ق

.1تلك الأعمال ما لم یقرر الشركاء خلاف ذلك

ما یشمل به من موجودات رأس مال و  ىل شكل الشركة، المدنیة علأما أثار تحو 

رأس مالها حصیلة التصرفات أضحتسیس و ة قد تجاوزت مرحلة التأباعتبار الشرك

شركة  ىن إلالأعمال التي قامت بها فان السند القانوني لانتقاله من شركة ذات شكل معیو 

والة الدین سواء بالنیة حقواعد حوله الحق و  ىون مرتكزا علأن یكذات شكل أخر لا بد و 

العدید من الأمور  ىلافة إ، أو شروط انعقادها أو إجراءاتها أو أثارها  بالإضلأطرافها

یة لا یترتب علیه إنهاء الشركة التحول الذي یجیزه القانون أو نظام الشركة المدن.الأخرى

بالرغم من تغییر ، فتسمروإنشائها لشركة جدیدة ولا یؤثر في الشخص المعنوي الأصلي

.2دةإنشاء شخصیة معنویة جدی ىتالي فان تغییر الشكل لا یؤدي إلبالشكلها القانوني، و 

234علي عصام غصن ، مرجع سابق، ص -1
.234بق، ص حاتم محمود أحمد البحیت العبادي ، مرجع سا-2
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جنسیتها تعدیلا تستمر معه شخصیتها  أولا یعتبر تغییر موضوع الشركة المدنیة 

المعنویة ،لان الشخص المعنوي الأصل مخصص للقیام بموضوع معین فلا یجوز العدول 

.غیره  إلىعنه 

خصیة المعنویة للشركة زوال الش إليجنسیتها  أویؤدي تغییر موضوع الشركة 

ومن النتائج المترتبة علي استمرار 1ةنویة جدیدة للشركة المحولخلق شخصیة معالأساسیة و 

ة مالكة لأصولها الشخصیة المعنویة للشركة المدنیة بعد تحویلها تبقي الشركة المدنی

تحتفظ في لا تخضع بشأنها لإجراءات تتعلق بنقل الملكیة أو ما شابه كماومجوداتها، و 

لا أثرى للدعاوي انه غیر ملزم أصلا، و ، رغمام بإعادة القیدقیدها في السجل المدني، فلا التز 

لو تغیر الممثل القانوني عة من الشركة المدنیة أو علیها ولا انقطاع لسیر الخصومة و المرفو 

ثر له في سیر أیاتها لا ن تغییر ممثل الشركة أثناء  حأللشركة المدنیة إلا انه من المقرر 

لا تتأثر و  لأثارهامدنیة مع الغیر منتجه رمتها الشركة التبقي التعهدات التي أبالدعوي و 

.2بالحقوق و الموجبات الناتجة عنها نتیجة للتحول

ري الشركة المدنیةیمد ىأثار التحول عل :اثانی

ف الإداریین المتصلة بجنسیاتهم وصلاحیاتهم وتعیینهم ووظائتختلف خصائص

ه الخصائص تنتهي معظم هذ، و أخرىشركة ىمسؤولیتهم من شركة بشكل معین إلوعزلهم و 

اموا بها أثناء تولیهم ، إلا أنهم یستمرون في تحمل تبعات الأعمال التي قبانتهاء وظائفهم

ما  ىانتهاء التحول یقتضي التنویه إلما بعد ىجانب استمرار مسؤولیة المدراء إل ىإلالإدارة و 

.201، ص 2017، مصرمصطفي كمال طه، أساسیات القانون التجاري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1
72.مجدي محمود فرحان الواردات، مرجع السابق، ص -2
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لغیر بالنسبة للعقود المستمرة اقد ینتج عن التحول من جراء تغییر جهاز الإدارة من ضرر ب

.1اعتبار أن التعاقد حصل مع أشخاص معینین ىعل

لكن في مقابل هذه المسؤولیة التي یستمر المدراء في تحملها بعد إتمام التحویل فان

دارة كل شكل من الأشكال تصبح واجب التطبیق بعد الانتهاء إالأحكام القانونیة التي تتعلق ب

ه لا یمكن أن تستمر السلطات الممنوحة لرئیس مجلس إدارة شركة من التحویل، بحیث ان

ن تحولت تلك الشركة إلي شركة أمساهمة بعد أن تحولت ذلك الشركة إلي شركة  مدینة بعد 

.2ظل التحویل تفقد كل قیمتها بعدهمساهمة ، كما أن الوكالات الممنوحة من قبل هؤلاء

الفرع الثاني

اء والدائنینالشركالتي تقع علىثارالآ

یترتب على تحول الشركات المدنیة بانواعها عدة اثار تمثل هذه الاثار نتیجة منطقیة 

التي تطرأ التحول تقدیم آثار بسنقوم في هذا الفرع  ،لتعدیل الذي ادخل على عقد الشركة 

).ثانیا(الدائنینو ) أولا( على الشركاء

أثار التحول على الشركاء : أولا

، كما تخضع ضل الشركة الجدیدة دون أي تأثیربصفتهم هذه فيیحتفظ الشركاء

.3، لذات النظام في ما یتعلق بذمة الشركاءة للشركة المدنیة تماما كالقدیمةالحقوق الجدید

.300علي عصام غصن، مرجع سابق، ص -1
.300مرجع نفسه، ص -2
، 1986، توزیع منشاة المطرف للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 2طمراد منیر فهیم، تحویل الشركات تغییر شكل الشركة، -3

  .432ص 
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یستدعي تحول الشركة المدنیة استبعاد الشریك صاحب مقدمة في بعض الحالات قد 

ركة الجدیدة مثل حالة الشركة المساهمة العمل، حیث لا تتناسب تلك المقدمات مع شكل الش

.في مثل تلك الحالات یجب تصفیة حقوق مقدم العمل و یفقد صفته كشریك

ذا إتجدر الإشارة إلي أن الشریك مقدم الحصة بالعمل لا یستبعد من الشركة المدنیة و 

.كان مساهما بذات الوقت بحصة نقدیة أو عینیة

الدائنین  ىالتحول علأثار:ثانیا

استبدال ذمة  ىشخص معنوي جدید، فانه لا یؤدي إلإن التحول لا یؤدي إلى خلق 

ؤلاء بكامل حقوقهم تجاه الشركة الشركة أو دائنیها السابقین بعد عملیة التحول حیث یحتفظ ه

.1الشركاءو 

شركة محدودة المسؤولیة  ىم انه في حال تحول شركة مدنیة إلنستنتج من ما تقد

فان الشركاء یظلون مسؤولین مسؤولیة شخصیة عن دیون الشركة قبل شركة مساهمة،إلىو 

بل تحول الشركة من شركة إجراء التحول ففي هذا المجال بأنه باستطاعة صاحب دین نشا ق

بعد تصفیة الشركة لإیفاءباة أن یطالب الشركاء الأصلیین شركة محدودة المسؤولی ىمدنیة إل

یسبب استغلال أننه لا یمكن للتحول أي اعتبار محدودة المسؤولیة تصفیة قضائیة، عل

بصفة احتیاطیة على ع على الشركة و ، حیث یستطیع هؤلاء الرجو حقوق الدائنین السابقین

لكن لا یمكن في كل الأحوال إلا في حال وجود شرط أو اتفاق مخالف، الطلب ،الشركاء

عند خسارة الشركة ،غا یعادل نصیبهم في تحمل الخسائرمن الشركاء دفع للشركة مبل

.2للاستثمار جراء تحول الشركة

محمد علي حماد، اندماج الشركات التجاریة وفقا لقانون الشركات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه كلیة الحقوق -1

  .134ص 1996والعلوم السیاسیة، الجامعة الأردنیة، 
.135محمد علي حماد ، مرجع نفسه ، ص -2
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إن الشركة المدنیة هي الشركة التي تؤسس بین الشركاء من ذوي الاختصاص والمهن 

الشركة و الشركة العقاریة و  الفكریة أو التي موضوعها مدني  كالشركة المدنیة المهنیة

عن الشركة التجاریة من حیث كونها مشروع جماعي یستهدف لا تختلف، فهي الزراعیة

و في إطار نظامها الداخلي أللقیام بهتؤسس الغرض الذي  من حیث الربح إلا أنها تختلف 

حد الأعمال أكة المدنیة یتحدد غرضها بممارسة فالشر قانونها الداخلي المحرر بین شركائها، 

شخاص ي لقواعد القانون المدني الذي یحكم الأأ بالتالي تخضع للقانون الخاصو المدنیة 

خلاف الشركات التجاریة  ىعل، هو نظام الإعسارالطبیعیة في حالة التعذر عن سداد الدین و 

التي یكون غرضها تجاریا ویطبق علیها نظام الإفلاس الذي یعتبر نظام خاص بفئة التجار 

.وحده ولا یجوز تطبیقه عل غیر التجار

 ىة استثناء حیث یكون هناك حالات أین یطبق نظام الإفلاس علإلا أن لكل قاعد

الشركة المدنیة بدلا من تطبیق نظام الإعسار حیث لم یحدد المشرع الجزائري في القانون 

السابع من المدني شكل الشركة المدنیة ولكنه نظم عقد الشركة في الفصل الثالث من الباب 

.جوز للشركة المدنیة أن تتخذ أي شكل تشاء ذلك فانه ی ىوعل، وما یلیها416المواد 

طبقا لأحكام القانون التجاري الجزائري إذا اتخذت الشركة المدنیة لكن في المقابل و 

شكلا تجاریا كشركة التضامن أو شركة المسؤولیة المحدودة أو شركة المساهمة فإنها تعتبر 

أحكام الشركات التجاریة والتي تجاریة وكذلك إذا قامت بأعمال تجاریة فتخضع لكافة شركة 

.من بینها نظام الإفلاس 

عسار المبسط المنصوص لو أن المشرع إخضعها لنظام الإلذلك فالشركة المدنیة و 

فلاس الشركة إجاز المشرع شهر أن لكل قاعدة استثناء حیث إلا أعلیه في القانون المدني 

و أشكال ذت شكلا تجاریا من الأخأو أذا مارست نشاطا تجاریا إالمدنیة كما سبق الذكر 

لى نظام إوهو ما یؤكد خضوع الشركات المدنیة .النشاطات المحددة في القانون التجاري
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نظام الإفلاس كاستثناء وذلك و وهو نظام الإعسار الذي یعتبر كمبدأ أصلي قانوني مزدوج 

.و ممارستها لعمل تجاري أ شركة تجاریةى في حالات تحول الشركة المدنیة إل

:طرح جملة من الاقتراحات من بینها إلىعلى ضوء ما درسناه نتوصل 

لإثراءالشركة المدنیة لأحكامیتعین على الباحثین والكتاب التطرق بشكل تفصیلي -

.مراجع غیر جزائریة  إلىالمكتبة الجزائریة والحد من الالتجاء 

الشركة المدنیة  مبأحكادعوة المشرع الجزائري ملئ الفراغ القانوني المتعلق -

.تخصیص قوانین خاصة بها مثل باقي الشركات التجاریة

ان الشركة المدنیة تخضع لنظام یتعین على المشرع الجزائري النص صراحة على -

.مزدوج
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الفضیل سلیماني ، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه .1

في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2017تیزي وزو، -معمري

التجاریة، رسالة محمد علي حماد، اندماج الشركات التجاریة وفقا لقانون الشركات .2

.1996لنیل شهادة الدكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجامعة الأردنیة، 

محمد ناصر الخوالده، مدى خضوع الشركة المدنیة لأحكام قانون الشركات .3

الأردني، أطروحة إستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في 

.2013ن العربیة، عمان، القانون، كلیة القانون، جامعة عما

ویزة بلعسلي ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، .4

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ماجستیرمذكرات-ب

في نظام التنفیذ وتطبیقاته في المملكة العربیة بندر علي محمد الزایدي، الإعسار .1

السعودیة، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، كلیة احمد إبراهیم للحقوق، الجامعة 

.2021الإسلامیة العالمیة، مالیزبا، 

النظام القانوني لتأسیس الشركة المدنیة في القانون الأردني، ،جمال عبد الرشید.2

في القانون المدني، تخصص القانون الخاص، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر

.2004رموك، الأردن، یكلیة القانون، جامعة ال

حاتم محمود أحمد البخیث العبادي، النظام القانوني للشركات المدنیة، رسالة .3

مقدمة لعمادة الدراسات العلیا إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
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عمادة الدراسات العلیا، جامعة ممقتة، الأردن، في الحقوق، قسم القانون الخاص،

2012.

مذكرات الماستر -ج

أمیرة جدید، إجراءات إنشاء الشركات التجاریة وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل .1

شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

ربیعة رضي ، جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري، مذكرة -خوجة جعفرأمینة .2

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016محند أولحاج، البویرة،  أكليالسیاسیة، جامعة 

حفصة معروف ، تأسیس شركة المساهمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل .3

الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن شهادة 

.2018بادیس، 

لاس القضائیة في الجزائر، مذكرة فحوریة حمادي، التمییز بین الإ-رفیدة بن حداد .4

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجای

صلیحة صریاك، الإفلاس والتسویة القضائیة وفق القانون التجاري الجزائري، .5

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر اكادیمي، تخصص قانون 

.2019أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

یع الجزائري، مذكرة مكملة من عبد اللّطیف ضیف االله ، جرائم الإفلاس في التشر .6

مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016محمد خیضر، بسكرة، 
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الإعسار المدني والإفلاس التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، دار ، یإ عبد االله.7

السیاسیة، تخصص قانون الشركات، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017جامعة قصدي مرباح، ورقلة،

لویزة دربال ، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة -فضیلة جمعي .8

في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

كابمي ، تأسیس شركة المساهمة في القانون الجزائري، سلیم–فیصل حمور .9

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

 .ن.س.والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، د

محمودي التهامي، دور رأس المال في الشركة ذات المسؤولیة -محمد بوحمید .10

لماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المحدودة، مذكرة لنیل شهادة ا

.2021جامعة احمد دراریة، ادرار، 

حوریة طراریست ، تمییز الإفلاس من الإعسار دراسة مقارنة، -نبیلة زناتي .11

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، قسم 

یة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2015.

المقالات العلمیة :ثالثا

، "المعاییر القانونیة للتمییز بین الشركات التجاریة والمدنیة"، حاتم غائب سعید.1

ص ص  ،2019، 2، العدد العراقجامعة الفلوجة،،  مجلة الباحث للعلوم القانونیة

38-39.

ة المهن الحرة وأثرها على مسؤولیة صور ممارس"،حسین محمد عبد الظاهر.2

العدد كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، "المهني

  .140ص ،2001، 15
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النصوص القانونیة:رابعا

، 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59-75أمر رقم .1

.والمتمم المعدل،71دعد ،ج.ج.ر.جالمتضمن القانون التجاري ،

الجزائري ،المدنيالقانونمتضمن،1975سبتمبر 26 في مؤرخ 5 8-75رقم أمر.2

.والمتمم المعدل،1975في سبتمبرصادر، 78 عدد ج،.ج.ر.ج

، متضمن القانون الأساسي للحرفي،  1982أوت  28، المؤرخ في 12-82أمر رقم .3

 . 1982أوت  31، صادر بتاریخ 35ج ر ج ج، عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .4

.معدل ومتمم2008أفریل 23، الصادر بتاریخ 21ج، عدد .ج.ر.، جوالإداریة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .5

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21ج، عدد .ج.ر.، جوالإداریة

، ة، یتضمن تنظیم مهنة المحاما2013أكتوبر29، مؤرخ في 07-13قانون رقم .6

.2013أكتوبر 30، صادر بتاریخ 55، عدد ج.ج.ر.ج



الفهرس



75

فهـــــــــرس المـــــوضــــوعــــــــــات

شكر وتقدیر

  إهداء

قائمة المختصرات

خطة البحث

03..................................................................................مقدمة

الفصل الأول

الشركات المدنیةالإعسار على دقواعتطبیق 

06.........................................الإطار المفاهیمي للشركة المدنیة:المبحث الأول

06......................................................الشركة المدنیةماهیة :المطلب الأول

06...................................الشركة للشركة المدنیة وخصائصهامفهوم :الفرع الأول

06.............................................................تعریف الشركة المدنیة : أولا

09.........................................................خصائص الشركة المدنیة :ثانیا

12...........................................................لشركةأركان عقد ا:الفرع الثاني

12.............................................................الأركان العامة للشركة : أولا

12........................................................................تراضىال -1

13...........................................................................المحل-2

14..........................................................................السبب-3

14..........................................................................الأهلیة-4

14...................................................................الأركان الخاصة:ثانیا

14....................................................................تعدد الشركاء-1

15..................................................................تقدیم الحصص-2



76

15.........................................................اقتسام الأرباح والخسائر-3

16...................................................................الأركان الشكلیة :ثالثا

16..........................................................................الكتابة-1

16............................................................................الشهر-2

17.............................................................................القید-3

17................................المدنیة عن الشركة التجاریةتمییز الشركة :المطلب الثاني

18............................أسس التفرقة بین الشركة المدنیة والشركة التجاریة:الفرع الأول

18.................................................................الأساس الموضوعي  :أولا

18....................................................................الأساس الشكلي:ثانیا

19................................النظام القانوني الواجب التطبیق علي الشركات:الفرع الثاني

21....عن تسدید دیونهالمدنیةالشركة اعجزإعمال نظام الإعسار في حالة :المبحث الثاني

21......................................................نظام الإعساراحكام:المطلب الأوّل

22...........................................الإعسار المدني وخصائصهمفهوم :الفرع الأوّل

23.............................................................تعریف الإعسار المدني: أولا

23.............................................................تعریف الإعسار لغة-1

23.......................................................تعریف الإعسار اصطلاحا-2

23..............................................تعریف الإعسار في الفقه الإسلامي-3

24...............................................................التعریف القانوني -4

24.........................................................الإعسار المدنيخصائص :ثانیا

25................................:الإعسار لا یؤدى إلى فرض عقوبة على المدین-1

25.............................................الإعسار لا یؤدي إلى غل یدّ المدین-2

25......................................................الإعسار نظام تنفیذي فردي-3

25........................................................إعلان إعسار المدني:الفرع الثاني



77

26.................................................الشروط القانونیة لإعلان الإعسار  : أولا

26...........................ستحقةأن تكون أموال المدین غیر كافیة لسداد دیونه الم-1

26...............................وجوب تقدیم طلب الإعسار إلى المحكمة المختصة-2

27..........................................................إجراءات دعوى الإعسار:ثانیا

29..............................................الفرق بین الإعسار والإفلاس:المطلب الثاني

29.....من حیث الممیزات والخصائصبین نظام الإعسار ونظام الإفلاسالتفرقة:الفرع الأول

31....................من حیث التنفیذ لإفلاسنظام الإعسار ونظام االتفرقة بین :الفرع الثاني

الفصل الثاني

خضوع الشركة المدنیة لنظام الافلاسإمكانیة

34................................على الشركة المدنیة  الإفلاسطبیق نظام ت:المبحث الأوّل

34............................................................مفهوم الإفلاس:المطلب الأول

35..............................................................تعریف الإفلاس:الفرع الأوّل

35...........................................................التعریف اللّغوي للإفلاس :أوّلا

  35 .................................................. للإفلاسالتعریف القانوني والفقهي :ثانیا

37.........................................................خصائص الإفلاس:الفرع الثاني

37............................................................الإفلاس نظام قائم بذاته:أوّلا

37...........................................................له مفهوم عقابي الإفلاس: ثانیا

38...........................................................الإفلاس من النظام العام:ثالثا

38....................................إشراف السلطة القضائیة على إجراءات الإفلاس:رابعا

40............................................بساطة وسرعة إجراءات نظام الإفلاس:خامسا

40..........................................................شروط الإفلاس:المطلب الثاني



78

40................................................الشروط الموضوعیة للإفلاس:الفرع الأوّل

41........................................................................صفة التاجر:أوّلا

41............................................................تاجر شخص طبیعي-1

44...........................................................التاجر شخص معنوي-2

44..................................................................التوقف عن الدفع:ثانیا

45...................................................الشروط الشكلیة للإفلاس:الفرع الثاني

46.....................................................الصفة في طلب شهر الإفلاس : أولا

46..................................................المحكمة المختصة بشهر الإفلاس:ثانیا

47..............................................................النوعيالاختصاص -1

47.............................................................الاختصاص الإقلیمي-2

49........................حالات تطبیق نظام الإفلاس على الشركة المدنیة:المبحث الثاني

49............................حالات تحول الشركة المدنیة إلى شركة تجاریة:المطلب الأول

49...........................................اتخاذ الشركة المدنیة لشكل تجاري:الفرع الأول

50............................................تحویل الشركة المدنیة إلى شركة تضامن:أوّلا

50.....................................ل الشركة المدنیة إلى شركة توصیة بسیطةتحو :ثانیا

51..................................تحول الشركة المدنیة إلى شركة مسؤولیة المحدودة:ثالثا

52...........................................تحول الشركة المدنیة إلى شركة مساهمة:رابعا

54...................................قیام الشركة المدنیة بممارسة عمل تجاري :الفرع الثاني

54..................................................................الأعمال التجاریة :أوّلا

54..................................................الأعمال التجاریة بحسب الشكل-1

55................................................الأعمال التجاریة بحسب الموضوع-2

57.....................................شروط ممارسة الشركة المدنیة الأعمال التجاریة:ثانیا

58..........................................توفر الأهلیة القانونیة في الشركة المدنیة-1



79

58...........................................................احتراف العمل التجاري-2

59..............................آثار تحول الشركة المدنیة إلى شركة تجاریة:المطلب الثاني

59.........................................كة ومدیرهاالتي تقع على الشر الآثار:الفرع الأول

59...........................................................أثار التحول على الشركة : أولا

61............................................أثار التحول على مدیري الشركة المدنیة:ثانیا

61.......................................التي تقع على الشركاء والدائنینالآثار:الفرع الثاني

62..........................................................أثار التحول على الشركاء : أولا

62.........................................................أثار التحول على الدائنین :ثانیا

64...................................................................................خاتمة

67............................................................................قائمة المراجع

72 .................................................................................. الفهرس



80

:ملخص

تعد الشركات شكل من أشكال تنظیم الأعمال وتقسم من حیث طبیعة العمل الذي تقوم به 

خرى مدنیة، وهذه الأخیرة لیست ولیدة العصر بل قدیمة قدم ظهور شركات تجاریة وأ ىإل

لكن ما یمیزها عن هذه الأخیرة كونها ،ن الشركات التجاریةأالالتزامات والعقود شأنها ش

من القانون المدني  449 إلى 416وتعرضت لها المواد تمارس عملا مدنیا ولیس تجاریا

ذوى الاختصاص  بین الشركاء من تأسسالتيالشركة المدنیة هي الشركة بالتاليو  ،الجزائري

و المدنیة الإعمالیتحدد غرضها بممارسة احد و موضوعا مدني التي أوریة والمهن الفك

قواعد القانون المدني و ذلك في حالة تعذر عن سداد  أيتخضع للقانون الخاص بالتالي

نظام تجاري یطبق على  الإفلاسو بالمقابل نجد نظام الإعسارالدین وهو ما یعرف بنظام 

لكل قاعدة استثناء   أن إلا إفلاسهالتاجر المتوقف عن دفع دیونه وهو وحده یمكن شهر 

على الشركة المدنیة بدلا من تطبیق نظام  الإفلاسیطبق نظام أینهناك حالات یثح

.الإعسار

  . الإفلاسنظام ،الإعسار منظا، التجاریةالشركات ،المدنیةالشركات :الدالةالكلمات 


